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  حقيقة النسخ بين الرفع والبيان دراسة أصولية مقارنة

  عمر بن علي محمد أبو طالب

  . السعودية- جامعة الملك خالد  –كلية الشريعة  -  قسم أصول الفقه 
  oaalslami@kku.edu.sa : البريد الالكتروني

  :الملخص 

 ائل النسخ، وهذه المسألة تتعلق بحقيقةهذا البحث يكشف عن مسألة مهمة من مس
حقيقة النسخ بين الرفع "بيان؟ ولهذا جاء عنوان البحث  هل هو رفع أو :النسخ

الجانب  :ولهذه المسألة أهميتها عند الأصوليين من جانبين .دراسة أصولية مقارنة" لبيانوا

 الخلاف بينهما ترتب عليه خلاف الأصوليين في تعريف مصطلح َّأن: الأول
وقد  . الخلاف فيها مبني على مسألة كلامية وأخرى عقديةَّأن: والجانب الثاني.النسخ

ًواصطلاحا، ثم عقدت مبحثا حررت فيه محل مهدت للمسألة بتعريف النسخ لغة   ِّالنزاعً

والترجيح، ثم عقدت  كل قول مع المناقشة  في أدلة آخراًوبينت أقوال أهل العلم، ومبحث
ًمبحثا ثالثا لبيان منشأ الخلاف، ورابعا ً ثم ختمت البحث بنتائج  .وع الخلاف لبيان لنً

، وهو ما رآه بعض معنويخلاف  الخلاف بين الأصوليين في حقيقة النسخ َّأن: منها

الأصوليين، وهو الذي ترجح عندي، حيث إنه ترتب على الخلاف مسائل أصولية، 
  ".نسخ الفعل قبل التمكن من الفعل"، ومسألة "نسخ الأخبار"مثل مسألة 

  .صولية أ- راسة د–  بيان-  رفع-  نسخ: الكلمات المفتاحية
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The reality of transcription between upload and 

statement is a comparative fundamentalist study 

Omar bin Ali Muhammad Abu Talib 

Department of Fundamentals of Jurisprudence - College 

of Sharia - King Khalid University - Saudi Arabia. 

e-mail: oaalslami@kku.edu.sa 

abstract: 
This research reveals an important issue of transcription 

issues, and this issue relates to the fact of transcription: is 

it a lift or a statement? Hence the title of the paper, "The 

Reality of Transcription between Lifting and 

Displaying," a comparative fundamentalist study. This 

issue has its importance in the fundamentalists from two 

aspects: The first side: that the dispute between them 

resulted in the difference of the fundamentalists in 

defining the term transcription. And the second aspect: 

that the dispute in it is based on a verbal and other 

contractual issue. She paved the issue by defining 

transcription in language and idiom, then she held a 

paper in which she edited the subject of the dispute and 

clarified the sayings of the scholars, and another topic in 

the evidence for every saying with discussion and 

weighting, then held A third topic to explain the origin 

of the dispute, and a fourth to indicate the type of 

dispute. Then the research concluded with results 

including: that the dispute between the fundamentalists 

in the reality of transcription is a moral difference, which 

some fundamentalists saw, and it is the one that favors 
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me, since it resulted in the dispute fundamentalist issues, 

such as the issue of "copying news", and the issue of 

"copying the verb before being able to act ". 

Keywords: copy - upload - statement - study - 

fundamentalism. 
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النسخ من مباحث علم أصول الفقه المهمة، ويكفي من أهميته، أ�م عدوا 

ًمعرفة الناسخ والمنسوخ من شروط الاجتهاد، وقد نال من حيث التأصيل حظا وافر  منا ً
من التحرير به عناية الأئمة الأعلام، فبسطوا في مصنفا�م مسائلة بالقدر اللائق 

  ".حقيقة النسخ بين الرفع والبيان"والتقرير والحجاج، ومن تلك المسائل مسألة 

� �
������������� �

مما لا شك فيه أن لمسألة حقيقة النسخ بين الرفع والبيان، أهمية كبرى تظهر من 

  .خلال عدة أمور
ل الفقه، وهو أن الموضوع يتعلق بمبحث مهم من مباحث علم أصو: ًأولا

  .ي بعناية كبيرة من الأصوليين وغيرهم من أهل العلممبحث النسخ الذي حظ

ن هذه المسألة هي التي أدت إلى اختلاف وتنوع تعريفات الأصوليين أ: ًثانيا
واعلم أن «: قال حيث ؛ رحمه الله)١(لمصطلح النسخ، كما ذكر ذلك ابن السبكي

وحاصل الخلاف : ثم قال...  القول في تعريف النسخة قد أكثرواأئمتنا وأئمة المعتزل

  .)٢ (»....يرجع إلى أن النسخ رفع أو إثبات؟ وفيه قولان مشهوران 
بقاء « على مسألة كلامية، وهي مسألة  الخلاف في هذه المسألة مبنيَّأن: ًثالثا

وللخلاف في أنه رفع أو «: ، فقالسبكي ، وقد ذكر ذلك ابن ال»الأعراض

                                           
عبــــدالوهاب بــــن علــــي بــــن تمــــام الــــسبكي، تــــاج الــــدين، شــــافعي المــــذهب مــــن : ابــــن الــــسبكي )١(

انظـر . هــ٧٧١ والده، مات سـنة  بدأ تصنيفهوكذلك أتم جمع الجوامع الذي" الإ�اج: "نفاتهمص

 ).٢/٤٢٥(، والدرر الكامنة )٣/١٠٤(طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة : ترجمته في

 ).٤/٣٨( رفع الحاجب )٢(
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 زوال الأعراض بالذات أو َّبيان أصل أصيل، وهو اختلاف المتكلمين في أن
  .)١(»بالضد؟

 وهي مسألة  مسألة عقدية،َّأن الخلاف في هذه المسألة مبني على: ًرابعا

  . رحمه االله )٢(فيالطوليين، كما ذكر التحسين والتقبيح العق
��������������������� �

  . ما سبق من الأهمية– ١

  . لم أجد دراسة مستقلة تتعلق بموضوع البحث في حدود علمي القاصر– ٢
 في بيان نوع الخلاف في المسألة ،فمنهم من قطع بأن  كلام الأصوليينتنوع– ٣

ومنهم من ذكر أنه يحتمل أن يكون لفظيا ،ومنهم من قطع بأنه لفظي الخلاف معنوي ،

  . معنويا كما يحتمل أن يكون
������������� �

  .عند الأصوليين  بيان حقيقة النسخ – ١

  .تحقيق القول في بيان نوع الخلاف – ٢
  .بيان المسائل الأصولية المترتبة على نوع الخلاف -٣

������������������ �

 سواء كان عند مع كثرة الدراسات التي كتبت عن النسخ بشكل عام،
  .جد دراسة تتعلق بحقيقة النسخ هل هو رفع أو بيان؟، إلا أنني لم أالأصوليين أم غيرهم

������������ �

  .»مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة«قسمت البحث، إلى 
  .»أهمية البحث، وأسباب اختياره، وخطة البحث، والمنهج«: وفيها: المقدمة

  .ًتعريف النسخ لغة: ًأولا: تمهيد

  .ًتعريف النسخ اصطلاحا: ًثانيا        

                                           
 ).٤/٣٨( رفع الحاجب )١(

وشــرحه في " البلبــل" مــن مــصنفاته ســليمان بــن عبــد القــوي الطــوفي، حنبلــي المــذهب،: الطــوفي )٢(

 ).٢/٣٦٦(الذيل في طبقات الحنابلة : انظر ترجمته في. هـ٧١٦أصول الفقه، مات سنة 
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  .حقيقة النسخ بين الرفع والبيان، وفيه مطلبان: حث الأولالمب
  .ِّالنزاعتحرير محل : المطلب الأول

  .بيان مذاهب أهل العلم: المطلب الثاني

  .فيه ثلاثة مطالبو. أدلة أهل العلم في المسألة ومناقشتها: المبحث الثاني
  .  بأن النسخ رفع ومناقشتها القائلين أدلة: المطلب الأول

  .بأن النسخ بيان ومناقشتها القائلين ةلأد:  الثانيالمطلب

 في حق المكلف ،بيان في حق االله دليل القائلين بأن النسخ رفع: المطلب الثالث
  .ومناقشته 

  .الترجيح :المطلب الرابع 

  .منشأ الخلاف: المبحث الثالث
  .نوع الخلاف: المبحث الرابع

  . أهم النتائج والتوصياتوفيها: الخاتمة

  .المصادر والمراجعفهرس 
������������� �

  :اتبعت في كتابة هذا البحث

، وذلك بتتبع آراء الأصوليين الذين تناولوا الموضوع  المنهج الاستقرائي– ١
  .ًبالبحث والتحرير، موضحا كل رأي ودليله

  : الوصفيي المنهج التحليل– ٢

  .هوذلك بتحليل الآراء ونقدها والترجيح، وبيان الأسس التي قامت علي
�������������� �

 جمع الآراء والأدلة، ثم تحليلها ونقدها، وبيان الراجح.  

 الأصلية ق المعلومات من مصادرها توثي.  
 ترجمة الأعلام الوارد ذكرها في البحث. 

  تاريخ الوفاة الأقدم من حيث ترتيب المصادر والمراجع باعتبار.  
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:  ������������������������� �

  :ٍأن النسخ يجيء في لغة العرب لمعان، وأهمهاذكر أئمة اللغة 

  .رفعته وأزالته: أي.  الشمس الظلت، نسخومنه قولهم: الإزالة: ًأولا

 غير�ا، ومنه : أي»نسخت الريح آثار الديار«:  قولههمومنه: لتغييرا: ًثانيا
  .لةه من حالة الإنسانية إلى هذه الحاّنسخه وغير: أي» ادً االله قرنسخه«: ًأيضا قولهم

  .»إذا حولته إلى غيرهاما في الخلية  نسخت «:  قولهمومنه: النقل: ًثالثا

فيه  كتبت ما اإذ» نسخت الكتاب«:  قولهممنهو: الكتابة عن معارضة: ًرابعا
ًي مقابلة للمكتوب كلمة بكلمة وحرفا بحرفمعارضة، أ

)١(.  

شبيه «أو » لما يشبه النق«: وعبر جماعة من الأصوليين عن المعنى الرابع بقوله

 إذ المكتوب لم ينقل بل هو ًسخ الكتاب ليس نقلا على الحقيقة؛ لأن ن:قالوا» النقل
ًما في الأصل صار مثله موجودا في َّأن ٍباق بعد النسخ، وإنما هو مشبه للنقل من جهة  

ًالفرع حرفا ومعنى
)٢(.  

 أو ًوذكر الأصوليون خلافا في أن النسخ هل هو حقيقة في الرفع والإزالة،
حقيقة في النقل؟ أربعة مذاهب لهم، فمن قائل بالأول، ومن قائل بالثاني، وقائل 

  .)٤( )٣(بالاشتراك اللفظي، وقائل بالاشتراك المعنوي المعبر عنه بالتواطؤ

                                           
، ولـــسان العـــرب )٥/٤٢٤(، ومقـــايس اللغـــة )١/٤٣٣(، والـــصحاح )٤/٢١٥( العـــين : انظـــر)١(

 .، مادة نسخ)٣/٦١(
، وروضــــة ٣٠٧ النظــــر ص وبــــذل) ٤/٥(، والوصــــول إلى الأصــــول )١/٣٩٤( المعتمــــد : انظــــر)٢(

، )٢/٢٥١(، شرح مختصر الروضة )٢١٣ص (، وشرح الورقات لابن الفركاح )١/٢٨٣(الناظر 
، ورفــــع النقــــاب عــــن تنقــــيح )٥/١٩٥(، والبحــــر المحــــيط )٣/٢٣٢(وكــــشف الأســــرار للبخــــاري 

، وثبـــوت النـــسخ قبـــل علـــم المكلـــف لـــشيخي الأســـتاذ الـــدكتور عبـــدالرحمن )٣/١٨٤(الـــشهاب 
 ).٢١٤ص (القرني 

، فـــواتح الرحمـــوت )٣/٤٠(، التقريـــر والتحبـــير )٣/١٧٨(تيـــسير التحريـــر : انظـــر هـــذا القـــول في )٣(
)٢/٥٣.( 

  �ايـةو،)٣/٢٨٠(المحـصول للـرازي و، )٢/٥٣(، وأصـول السرخـسي )١/٤١٨(المعتمد :  انظر)٤(

  ).٣/١٨٥(، رفع النقاب )٣/١١١١(، أصول الفقه لابن مفلح )٦/٢٢١٣(الوصول 
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  .ثم ذكر بعضهم أن الخلاف في هذا لفظي
 نْمَفَ عليه جواز النسخ بلا بدل،  ينبنيالخلاف معنوي«: )١(رهانَوقال ابن ب

ْفي النقل جوز النسخ بلا بدل، ومنقال بأن النسخ حقيقة في الإزالة مجاز   قال بأنه َ

  .)٢(»حقيقة فيهما منع النسخ بلا بدل
  

ًى الحقائق العرفية، وأيضا  بعضهم بأن هذا البناء ضعيف؛ لأن المدار علوتعقبه
 كما نقلت ني على أن النسخ الاصطلاحي نقل من الحقيقة اللغوية إلى الشرعية،فهو ينب

ن الظاهر أنه كنقل الصلاة من الدعاء إلى الصلاة الشرعية المعروفة، وهو ضعيف؛ لأ

  .)٣( إلى ذوات الأربع، فنقل من الأعم إلى الأخصالدابة مما يدب

� �
������������������������������� �

لقد اختلف الأصوليون في تعريف النسخ وتعددت عبارا�م في ذلك، حتى قال 

  .)٥(»� الإدراك جدايرًهرة فيه أفرادا، وهو أمر عسالموقد تقطعت «: )٤(ربيابن الع

                                           
الوصول إلى :  شافعي أصولي، من مصنفاتهد بن علي بن برهان البغدادي، فقيهأحم:  برهانابن )١(

 طبقـات الـشافعية لابـن قاضـي شـهبة :هـ، انظـر ترجمتـه في٥١٨صول الفقه، مات الأصول، في أ

)١/٢٧٩.( 

، وهذا النقل غير موجود في كتابه الوصول )٦/٢٩٧٤(والتحبير ) ٥/١٩٦( انظر البحر المحيط )٢(

 .لى الأصول لابن برهانإ

النــــسخ قبــــل علــــم المكلــــف، لــــشيخي الأســــتاذ الــــدكتور ثبــــوت ، و)٦/٢٩٧٤(التحبــــير :  انظــــر)٣(

 ).٢١٦ -٢١٥ص (عبدالرحمن القرني،

ا للخـلاف والأصـول، ًأبو بكر، مالكي المذهب، متقنـ: يمحمد بن عبد االله المعافر: ابن العربي )٤(

 الـديباج المـذهب : هـ، انظـر ترجمتـه في٥٤٣مات سنة في أصول الفقه، " المحصول"من مصنفاته 

 ).٢٨١ص(

 ).١٤٤ص ( المحصول )٥(
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 السبب في اختلافهم في تلك َّوقبل الشروع في تلك التعريفات أريد أن اذكر أن
، والخلاف في التعريفات مترتب )١( بيان؟فات هو حقيقة النسخ، هل هي رفع أوالتعري

  .ًبياناأوًا رفعا على الخلاف في حقيقة النسخ من حيث كو�

  
واعلم أن أئمتنا وأئمة المعتزلة قد أكثروا القول في تعريف «: )٢(قال ابن السبكي

  . )٣("وحاصل الخلاف يرجع إلى أن النسخ رفع أو إثبات. النسخ

  
 ً موجز، حتى أعطي فكرة وتصورا عنلكن سأذكر هنا بعض التعريفات بشكل

  .مصطلح النسخ عند الأصوليين

  
 الدال على ارتفاع الحكم الثابت طابالخ«:  بأنه)٤(م الباقلاني الإمافعرفه

  .)٥(»ً ثابتا، مع تراخيه عنهلكانبالخطاب المتقدم، على وجه لولاه 

  

                                           
اختلــف في «) ٢٠٣، ٥/٢٠٢(يط  قــال العبــادي في زيادتــه، كمــا نقلــه عنــه صــاحب البحــر المحــ)١(

استقصاء : بيان استقصاء مدة العبادة، وقيل:  العمل في المستقبل، وقيلإزالة فرض: النسخ فقيل

لعمـوم، وقيـل  لوجـب استرسـاله علـى عـدم ا علـى ضـرب مـن التراخـي بـدليل لـولاهيـف مـدة التكل

 .طع حكم توهم دوامهق:

ًعبدالرحمن بن علي السبكي، تاج الدين، شافعي المذهب، كان فقهيـا، أصـوليا، : ابن السبكي )٢( ً
، هـ٧٧١مات سنة » رفع الحاجب«، و»جمع الجوامع«: ًماهرا في الحديث والعربية، من مصنفاته

، والـــــــدرر الكامنـــــــة )٣/١٠٤( طبقـــــــات الـــــــشافعية لابـــــــن حـــــــاجي شخـــــــصية :انظـــــــر ترجمتـــــــه في

)٢/٤٢٥.( 

 ).٤/٣٨( رفع الحاجب )٣(

ًي، كـان بارعـا في علـم ير بالقاضـبـاقلاني المـالكي، والـشهأبو بكر محمد بن الطيـب ال: الباقلاني )٤(
في أصـول الفقـه، تـوفي سـنة » التقريـب والإرشـاد«الكلام والأصول والفقه والجدل، من مـصنفاته 

 ).٢٦٧ص(، والديباج المذهب، )٢/٢٠٣(ترتيب المدارك : هـ، انظر ترجمته في٤٠٣

   ).٥٥ص(، وشرح اللمع )٣/١٠٤(، والإحكام للآمدي )١/٣١٨(المستصفى :  انظر)٥(



        

 

 
 

  
 

٣٥٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

  .)٣( والآمدي)٢( والغزالي)١(سحاق الشيرازيواختاره أبو إ
، ليس هذا محل )٤(وهذا التعريف عليه اعتراضات كثيرة، ذكرها الإمام الرازي

والقاضي «: فقال"للقاضي الباقلاني » محصوله«قد اعتذر ابن العربي في و. لبسطها

٥(» عميقهً مقدارا من هذا الحد، وبحرّ أجل(.  
  .)٧(»رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر«: )٦(وعرفه ابن الحاجب

س في التعريف زوال ما يظن من التعلق في المستقبل، وهو جن) بالرفع(فالمراد 

  . أم معنويةت كانسيةيشمل كل إزالة ح
ًيكن ثابتا، ورفع الحكم هو زوال ما ثبت على المكلف بعد أن لم ) الحكم(

لحكم بالمكلف، علق الخطاب المستفاد تأبيده من إطلاق لفظ الخطاب، فالمرفوع تعلق ات

  .الحكملا ذات 

                                           
، »التبـــصرة«إبــراهيم بـــن علــي بـــن يوســف الــشيرازي، فقيـــه شــافعي، مـــن مــصنفاته : الــشيرازي )١(

، )٤/٢١٥(طبقــات الــشافعية، لابــن الــسبكي : هـــ، انظــر ترجمتــه في٤٧٦تــوفي ســنة » اللمــع«و

 ).٥٥ص(اللمع : وانظر). ١/٢٣٨(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 

» المنخــول«ب، مــن مــصنفاته الغــزالي، حجــة الإســلام، شــافعي المــذهمحمــد محمــد بــن : الغزالــي )٢(

، )٢/١١١(طبقــات الــشافعية، للإســنوي : هـــ، انظــر ترجمتــه في٥٠٥، تــوفي ســنة »المستــصفى«و

 ).١/٣١٨(المستصفى : ، وانظر)١/٢٩٣(وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 

ًعلي بن محمد بن أبي علي بن محمد التغلبي، الآمدي، شافعي المـذهب، كـان متبحـرا : الآمدي )٣(
هــ، ٦٣١سـنة ، تـوفي »حكام في أصول الأحكامالإ«والأصول والمنطق، من مصنفاته في الكلام 

ــــن الــــسبكي : انظــــر ترجمتــــه في ــــات الأعيــــان )٨/٣٠٦(طبقــــات الــــشافعية لاب ، )٣/٢٩٣(، وفي

 ).٣/١٠٥(الإحكام : وانظر

، )٢١٢ – ٥/٢٠٩(، الكاشــــف عــــن المحــــصول )٢٩٣ – ٣/٢٧٨(المحــــصول للــــرازي :  انظــــر)٤(

 ).٢٢٢٧ –٦/٢٢٢١(�اية الوصول 

 ).١٤٤ص( المحصول لابن العربي )٥(

ي، المعروف بابن الحاجب، مالكي المذهب، عثمان بن عمر بن أبي بكر الكرد: جبابن الحا )٦(

، شـــــجرة النــــــور الذكيــــــة )١٨٩ص(الـــــديباج المــــــذهب، : هــــــ، انظــــــر ترجمتــــــه في٦٤٦تـــــوفي ســــــنة 

 ).١٦٧ص(

 ).٤/٣٨(، رفع الحاجب من مختصر ابن الحاجب )٢/١٨٥( مختصر المنتهى مع شرح العضد )٧(



        

 

 
 

  
 

٣٥٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

والحكم قيد في التعريف خرج به رفع غير الحكم، وجعل الرفع للحكم ليتناول 
  .الأمر، وما ثبت بالنهيما ثبت ب

 َّ الأصل، وهو البراءة الأصلية، فإند الحكم بالشرعي، لإخراج المباح بحكميُّوقـ

  . )١(رفع البراءة الأصلية بدليل شرعي ليس بنسخ
فإيجاب صوم رمضان رفع الإباحة، وهي عدم الصوم، التي هي البراءة الأصلية، 

ً لم يرفع حكما شرعيا، بل رفع مباحا أصلفهو ً ًيا، ومثل ذلك لا يعد نسخاً ً.  

ثان لإخراج رفع الحكم الشرعي بالموت، فلا  ، قيد»بدليل شرعي«: وقوله
  .ًيكون نسخا، بل سقوط تكليف

ا رفع الحكم الشرعي بالنوم، والغفلة، والجنون، والنسيان، فإن ًوخرج به أيض

خص أدلة شرعية، بل هي أعراض قائمة بالشذلك ليس بنسخ؛ لأن الأعراض ليست 
  .قد تزول، مثل النوم، والنسيان، وقد تطول مثل الجنون والعته

، ولما صدر عن الرسول شامل لكلام االله ) الدليل الشرعي(

من قول أو فعل أو تقرير .  

                                           
 الــبراءة الأصــلية حكــم؛ لأن االله تعــالى لم َّإن: نفيــة الــذين يقولــون بعــض الح وهــذا علــى خــلاف)١(

 صـاحب كـشف الأسـرار ذكـر أن رفـع الأحكـام العقليـة ًتـشريع أبـدا، لكـنًيترك عبـاده همـلا دون 

ًكم الأصل بدليل شرعي تأخر لا يسمى نسخا  بالمباح بحالثابتة قبل ورود الشرع، التي يعبر عنها
  .بالإجماع

لمـا تقـررت تلـك «: قرير والتحبير، فنقل عن بعـض الأصـوليين أنـه يمكـن أن يقـالأما صاحب الت

ًصارت بحكم تقرير أنبيائها من حكم شرائعهم، فيكون رفعا لحكم شرعي الإباحات في الشرائع 
  .ًفيكون نسخا

ا؛ لأن الخلـق ًنـسخلتزمـوا كـون رفـع الإباحـة الأصـلية إن بعض الحنفيـة ا: ن الهماموقال الكمال ب

 إباحـــة ولا تحـــريم إلا بـــشرع، فالمـــسألة خلافيـــة بـــين جماعـــة مـــن الأصـــوليين يتركـــوا ســـدى، فـــلالم 

  .الحنفية

، تيـــــسير التحريـــــر )٣/٤٦١(، التقريـــــر والتحبـــــير )٣/٢٣٤(كـــــشف الأســـــرار للبخـــــاري : انظـــــر

)٣/٣٨١.( 



        

 

 
 

  
 

٣٥٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

 ء قيد يخرج به رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي غير متأخر، كالاستثنا)خرأمت(
ًنت رفعا للحكم من الأصل، لا رفعا بعد تصالها كا؛ لأ�ا مستقلة لا متأخرة، ولاوالغاية ً

  .ًثبوته، فلا يسمى نسخا

طريق شرعي يدل على أن مثل الحكم الذي كان « بأنه )١(وعرفه الإمام الرازي
ًثابتا بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه، على وجه لولاه لكان ثابتا ً«)٢( .  

  .والفعل والإقرارأعم من الخطاب؛ لأنه يندرج فيه الخطاب، ) طريق(

  .)٤(»طاب وغيرهفالطريق يشمل سائر المدارك، الخ«: )٣(قال القرافي
  

وهذا قيد يحترز به مما يبين انتهاء الحكم من غير طريق شرعي، ): شرعي( 

  . )٥(كالموت أو الجنون، أو النسيان، ونحوها
دل ي«، ولم يقل »مثل الحكم«: وإنما قال«: )٦(يقال الشوشاو)  الحكممثل(

بناء على أن الحكم الأول لا يرتفع؛ وإنما الذي يرتفع بالنسخ » على أن الحكم الثابت

هو مثله لا نفسه؛ لأنه لو لم يرد النسخ لتجدد مثل الحكم الأول، فورود النسخ يمنع 

                                           
مًــا ِمحمـد بــن عمــر بــن الحــسين التيمــي، المعـروف بــالفخر الــرازي، شــافعي المــذهب، عال: الــرازي )١(

هـ، انظر ترجمتـه ٦٠٦في أصول الفقه، مات سنة » المعالم«، و»المحصول«ًمشاركا، من مصنفاته 

 ).٥٠ – ٢/٤٨(، الفتح المبين )٥/٣٣(طبقات الشافعية لابن السبكي : في

 ).٣/٢٧٨( المحصول )٢(

ه ًأحمـد بـن إدريــس الـصنهاجي، مـالكي المـذهب، مــشاركا في علـوم شـتى، مـن مــصنفات: القرافـي )٣(

: انظـر ترجمتـه في. هــ٦٨٤، مـات سـنة  الفقـه، في أصـول»نفـائس الأصـول« و»تنقيح الفـصول«

 ).١/٢٧٠(، شجرة النور الزكية )١/٢٣٩(الديباج المذهب 

 ).٣/١٨٨(رفع النقاب عن تنقيح الشهاب : ، وانظر)٢٣٦ص( شرح تنقيح الفصول )٤(

، �ايـــة )٣/٥٢٧(كـــب المنـــير ، وشـــرح الكو)٣/٥٢٧(، والتحـــصيل )٢/٤٣٧(الحاصـــل :  انظـــر)٥(

 ).٢/٣٩٨(، والردود والنقود )٦/٢٢١٩(الوصول للهندي 

الحـــسين بـــن علـــي بـــن طلحـــة الرجراجـــي الـــشوشاري، مـــالكي المـــذهب، أصـــولي، : الـــشوشاوي )٦(

هــ، ٨٩٩في أصـول الفقـه، مـات سـنة » النقاب عن تنقيح الـشهابرفع «: مفسر، من مصنفاته

 ).٢/٢٤٧ (، الأعلام)١٦٣ص (نيل الابتهاج،: انظر ترجمته في



        

 

 
 

  
 

٣٥٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

القائلين بأن الحكم الشرعي قول، . )١(تجدد مثل الحكم الأول وهذا على طريقة المعتزلة
  .)٢(»بقى زمانين فلا بد من تجددهاوالأقوال عندهم لا ت

وهذا احتراز من الحكم الثابت قبل النسخ بالعقل، وهي البراءة ) بطريق شرعي(

ًالأصلية، بان رفعها بدليل شرعي ليس نسخا
)٣( .  

لا يوجد بعد النسخ، وهذا بناء على أن النسخ ليس : أي) لا يوجد بعد ذلك(

  .تهاء مدة الحكم المتقدمفيه رفع الحكم المتقدم، وإنما هو بيان ان

أي تأخير الطريق الثاني، الذي هو الناسخ، عن الطريق ) مع تراخيه عنه(
الأول، الذي هو المنسوخ، وهذا قيد يخرج به الخطاب المتصل، كالاستثناء، والشرط، 

 لأن الحكم يتقرر ويثبت بعد تمام ً والغاية، فإنه تخصيص وليس نسخا؛،والصفة

  .)٤(الكلام
على وجه لولا الناسخ لكان مثل الحكم : أي) ً لكان ثابتاعلى وجه(

ًمستمرا
)٥( .  

ات نحو الخطاب المغيً، احترازا من »ًلولاه لكان ثابتا«: وقوله«: قال القرافي
  .)٦(»خًا لوجوب الصومس الشمس، فإنه ليس نبالإفطار بعد غروب

ية بدليل آخر إزالة مثل الحكم الثابت بدلالة شرع«: وعرف المعتزلة النسخ بأنه

 عليه وهذا التعريف نص .)٧(» عنهشرعي، على وجه لولاه لثبت ولم يزل، مع تراخيه

                                           
 ).٣/١٨٩( رفع النقاب )١(

، و�ايــــــة الــــــسول )٣/١٨٩(، ورفــــــع النقــــــاب )٢/٨(والتحــــــصيل ) ٢/٤٣٧(الحاصــــــل :  انظــــــر)٢(

)١/٥٨٤.( 

 ).٣/١٨٩(رفع النقاب :  انظر)٣(

ورفـــــع النقـــــاب ) ٢/٣٩٨(، والـــــردود والنقـــــود )٢/٨(، والتحـــــصيل )٢/٤٣٧(الحاصـــــل :  انظـــــر)٤(

)٣/١٩٠.( 

 ).٣/١٩٠(رفع النقاب : نظر ا)٥(

 ).٢٣٦ص( شرح تنقيح الفصول )٦(

 ).٢١٣ – ١/٢١٢(الواضح لابن عقيل :  انظر)٧(



        

 

 
 

  
 

٣٦٠

 ذكر نحو هذا التعريف في )٢(، وكذلك أبو الحسين البصري)١(ي عبد الجباراضالق
  .)٣(المعتمد

ًفعا للحكم، بل جعله رفعافنلحظ في التعريف السابق أنه لم يجعل النسخ ر ً 

 أن االله يرد عليه إشكالات على أصولهم، منهارفع الحكم  وذلك لأن لمثله؛
 عنه يؤدي إلى أن ينقلب  الحكم لحسنه الذاتي، فرفعه بالنهيإنما أثبت 

قليين، وأن  مذهبهم في التحسين والتقبيح العًالحسن قبيحا، وهذا في الحقيقة راجع إلى

  .والقبح يرجع إلى ذوات الأعيان والأفعالالحسن 
: ،  فقال )٤(الصلة جمع من العلماء منهم ابن عقيلوقد قرر هذه 

وإنما عدلت القدرية إلى تحديد النسخ �ذه العبارات لاعتقادهم أن االله لا يصح أن «

 عين -  واليهودما زعموا همعلى -  به؛ لأن ذلك هرْ به بعد أمرََينهى عن شيء أم
ًصيانا، والمراد مكروها، ً، أو يوجب البداء، أو يكون الحسن قبيحا والطاعة ع)٥(البداء ً

  .)١ (»...وأن ذلك لا يقع إلا من سفيه لا من حكيم 

                                           
ــــدالجبار بــــن أحمــــد ضــــ، القا)٥٨٤ص(شــــرح الأصــــول الخمــــسة :  انظــــر)١( ــــار، هــــو عب ــــد الجب ي عب

 هـ، انظر ترجمته ٤١٥مات سنة » شرح الأصول الخمسة«الهمذاني، شيخ المعتزلة، من مصنفاته 

 ).١١/١١٥(تاريخ بغداد : في

ًمحمـد بـن علـي بـن الطيـب البـصري المعتـزلي، كـان عالمـا أصـوليا ذكيـا، : أبو الحـسين البـصري )٢( ً ً
ِ

» طبقـات المعتزلــة«: انظــر ترجمتـه في)  هــ٤٣٦(في أصــول الفقـه، مـات » المعتمـد«مـن مـصنفاته 

 .)١١٨ص(

 ).٢/٤٢٤( المعتمد )٣(

ع في علـــم  ي، أبـــو الوفـــاء، حنبلـــي المـــذهب، بـــرل البغـــدادعلـــي بـــن محمـــد بـــن عقيـــ: ابـــن عقيـــل )٤(

انظــر . هـــ٥١٣في أصــول الفقــه، تــوفي ســنة » الواضــح«الكــلام والأصــول والفــروع، مــن مــصنفاته 

 ).١/١٤٢(الذيل على طبقات الحنابلة ) ٢/٢٥٩(طبقات الحنابلة : ترجمته في

 أن لم يكـن، والبـداء ينـافى كمـال ً الشيء بعد أن كان خفيا، أو ظهور الرأي بعدظهور: البداء )٥(

، وذكـــــر العلــــم، بدونــــه يـــــستلزم الجهــــل المحـــــض، فــــلا يحــــل نـــــسبته إلى االله العلــــيم 

  :الشهرستاني أنه أنواع ثلاثة حسب القائلين به

  . خلاف ما علمالبداء في العلم، وهو أن يظهر له : أولها

  .ما أراد وحكمالبداء في الإرادة، وهو أنه يظهر له صواب في خلاف : ثانيها

= 

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا
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 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

، هو أدق تعريف ابن الحاجب فلعل  هذه التعريفاتذكر وبعد 
 حيث إنه سلم من الاعتراضات الواردة التي يذكرها الأصوليون على ؛التعريفات السابقة

  .التعريقات السابقة، واالله أعلم

                                           
  .البداء في الأمر، وهو أن يأمر بالشيء، ثم يأمر بشيء أخر بعده بخلاف ذلك: ًثالثا= 

، شـــــرح مختـــــصر )٣/١٠٩(، الإحكــــام للآمـــــدي )٦٤ص(الملـــــل والنحـــــل الـــــشهرستاني، : انظــــر

 ).٢/٢٦٤(الروضة 

 ).٢١٢ – ١/٢١١( الواضح )١(
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  ا اول
نوا ا  ا    

  و ن 

� �
���������������������������� �

  

 تحرير  بنا  يحسن؟بيانو أهل هو رفع : النسخقبل ذكر اختلاف الأصوليين في 
إ�م اتفقوا على أن للحكم السابق : ، في كاشفه)١(، وهو كما قال الأصفهانيِّالنزاعمحل 

متعلقه، لا لانعدام ذات الحكم، فإن الحكم على ما م ، وتحقيق انعدامه لانعدااانعدام

  .سبق
ًعلى أن الحكم اللاحق لا بد أن يكون منافيا للأول، وعند وجود ذلك واتفقوا 

  .الحكم اللاحق يتحقق عدم الأول

أن عدم الأول هل هو مضاف إلى وجود الحكم المتأخر، : ثم  اختلفوا بعد ذلك
 الحكم :يقالبل لمتأخر اللاحق، أو لا يضاف إليه، إنما ارتفع الأول، لوجود ا: فيقال

ا إلى غاية معلومة الله تعالى، وتلك الغاية � مغي في نفس الأمرالأول انتهى؛ لأنه كان

  .)٢(علمناها بالحكم اللاحق المتأخر
  .فهذا هو الذي وقع فيه النزاع 

                                           
ًس الدين، الـشافعي المـذهب، كـان عالمـا محمد بن محمود العجلي الأصفهاني، شم: الأصفهاني )١(

ِ

ًأصوليا، متكلما، من مصنفاته : هــ، انظـر ترجمتـه في٦٨٨مـات سـنة » الكاشف عن المحصول«: ً

 ).٢/١٩٩(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 

ً، وأيـــضا حـــرر البرمـــاوي )٥/٢٠٠(البحـــر المحـــيط : ، وانظـــر)٥/٢٢١( الكاشـــف عـــن المحـــصول )٢(
الأول انعـــدم اتفـــق القـــائلون بـــالرفع والقـــائلون بالبيـــان، علـــى أن الحكـــم «  فقـــالّالنـــزاع في المـــسألة

  . حقق زوال الأول أن الخطاب الثاني هو الذيتعلقه لا ذاته، وعلى

إن الأول له غاية لا : وإنما اختلفنا في أن الرافع هو الثاني، حتى لو لم يجئ لبقي الأول، أو يقال

. تهاءهــا، حــتى لــو لم يجــئ، كــان الحكــم لــلأول، وإن لم نعلمــه؟نعلمهــا، فلمــا جــاء الــدليل بــين ان

 ).٥/١٧٨١(الفوائد السنية 
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������������������������������������� �
  :بيان؟ على ثلاثة أقوالوقة النسخ، هل هو رفع أاختلف الأصوليون في حقي

  .)١(أن النسخ رفع: القول الأول

ومعنى ذلك، أن خطاب االله تعالى تعلق بالفعل، بحيث لولا طريان الناسخ لبقي 
  .)٢(الحكم، إلا أنه زال لطريان الناسخ

، )٦(، والشيرازي)٥(، والباقلاني)٤(، كالصيرفي)٣(وهو مذهب كثير من المحققين

  . )١٠(الطوفي، و)٩(، وابن الحاجب)٨(، وابن قدامة)٧(الغزاليو

                                           
، )٢١٣ – ١/٢١٢(، الواضـــــح )٢/٤٥٢(، التلخـــــيص )١/٣٩٦(إحكـــــام الفـــــصول :  انظـــــر)١(

، الإحكـــام )٣١٠ص(، بـــذل النظـــر )٦٩٨ص(، ميـــزان الأصـــول )٢/٧(الوصـــول إلى الأصـــول 

، )٦/٢٢٢٨(، �اية الوصول للهندي )٣/٢٨٧(زي ، المحصول للرا)١٠٥ –٣/١٠٤(للآمدي 

الجوامــع بــشرح المحلــى وحاشــية ، جمــع )٢/١٨٥(، شــرح العــضد )٢/٢٥٦(شــرح مختــصر الروضــة 

 ).٢/٧٥(البناني 

 ).١/٥٨٤(، �اية السول )٦/٢٢٢٨(�اية الوصول ) ٢/٨٥٨(سامع تشنيف الم:  انظر)٢(

 ).٦/٢٢٢٨( نسب إليهم في �اية الوصول )٣(

محمـد بـن عبـد االله البغـدادي الـصيرفي، :  هـووالصيرفي، )٥/١٩٨(سب إليه في البحر المحيط ُ ن)٤(

شــافعي المــذهب، عــالم في الفقــه والأصــول، مــن مــصنفاته، شــرح رســالة الــشافعي، لكنــه مفقــود، 

 ).١/١١٦(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : هـ، انظر ترجمته في٣٣٠مات سنة 

، ومنتهــى الوصـول والأمــل )٣/٢٨٧(، المحــصول للـرازي )١/٤٨١(مـع في شــرح الل: ُ نـسب إليـه)٥(

�ايـة الوصــول و، )٢٣٧ص(، شـرح تنقـيح الفـصول )٣/١٠٥(، والإحكـام للآمـدي )١٥٤ص(

 ).٥/١٩٨(البحر المحيط و، )٦/٢٢٢٨(

 ).١/٤٨١(شرح اللمع :  انظر)٦(

 ).١/٣١٨(المستصفى :  انظر)٧(

 المقدســي، حنبلــي محمــدعبــد االله بــن أحمــد بــن : دامــةوابــن ق، )١/٢٨٣(روضــة النــاظر :  انظــر)٨(

:  هــ، انظـر ترجمتـه في٦٢٠في أصول الفقه، مات سـنة » روضة الناظر«: المذهب، من مصنفاته

 ).٢/٣٣(» الذيل على طبقات الحنابلة«

 ).١/١٨٥( مختصر المنتهى على شرح العضد )٩(

 ).٢/٢٥٦( شرح مختصر الروضة )١٠(
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 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

 في علم  غاية ذلك أن الخطاب الأول له، ومعنىأن النسخ بيان:  الثانيولالق
ًعندها لذاته، ثم حصل بعده حكم آخر، والذي يرد مثبتا للحكم فانتهى االله تعالى، 

  .)١(الجديد يعرف ذلك

ء وغيرهم إلى أن هب جمهور الفقهاوذ«: )٢( الشنقيطي سيدي عبد االلهقال
 الحكم السابق بالخطاب الثاني، لا رافع لحكم الخطاب، بل النسخ بيان لانتهاء زمان

 لأن االله تعالى شرع الحكم إلى  بذاته، وخلف بدله الخطاب الثاني؛الخطاب الأول انتهى

خ تبين وقت ورود الناسخ، فالخطاب الأول يدل بظهوره على الدوام، فلما ورد الناس
اّ لوجود الحكم الثاني؛ لأنه كان مغيًعدم الدوام، فعدم الحكم الأول ليس مضافا

 إلى )٣(

 بورود الحكم المتأخر المضاد نحنعلمها ة عندنا، وإنما تغاية معلومة الله تعالى غير معلوم

  .)٤(»ذهب إلى التخصيص في الأزمانلما هذا للحكم الأول، فيرجع النسخ في
، )٦(، والماتريدي)٥(ليه بعض الحنفية، كالجصاصهذا القول ذهب إو

  ، )٧(والسمرقندي

                                           
 ).٥/٢٩٩(، والبحر المحيط )٦/٢٢٢٨(، و�اية الوصول )٣/٢٨٧(المحصول :  انظر)١(

، من فقيه مالكي ،  وهو ا لعلامة الأصوليعبد االله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي ، :الشنقيطي )٢(

هــ انظـر ترجمتـه ١٢٣٥ في أصول الفقه، مـات سـنة ›نشر البنود شرح مراقي السعود «: مصنفاته

 ).٥٦٣ص(أصول الفقه تاريخه ورجاله : في

 ).١/٢٣٣(نشر البنود : انظر) ًمغيبا( الذي في المطبوع )٣(

 ).٥/١٩٩(، وانظر البحر المحيط )١/٢٣٣( نشر البنود )٤(

أحمـــد بـــن علـــي الـــرازي الجـــصاص، حنفـــي المـــذهب، مـــن كبـــار أئمـــة الحنفيـــة، مـــن : الجـــصاص )٥(

تــاج : تــه فيانظـر ترجم. هـــ٣٧٠تــوفي سـنة » أحكــام القـرآن»، و»الفــصول في الأصـول«مـصنفاته 

 ).٩٧ – ٩٦ص(التراجم 

محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي السمرقندي الحنفي، من أئمة علم : الماتريدي )٦(

مآخــذ الـشرائع في الفقـه والجــدل، تـوفي ســنة : الكـلام وإليـه نــسب الفرقـة الماتريديـة، مــن مـصنفاته

 ).١٩٥ص(الفوائد البهية :  فيانظر ترجمته.  هـ٣٣٣

ًالملقــب بعــلاء الــدين، كــان شــيخا : أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد الــسمرقندي الحنفــي: الــسمرقندي )٧(
ًكبيرا، فاضلا، من مـصنفاته هــ، ٥٣٩ميـزان الأصـول في نتـائج النقـول، في أصـول الفقـه، مـات : ً

 ).١٥٨ص(، الفوائد البهية )٢٥٧ص(تاج التراجم : انظر ترجمته في
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  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

  .)١(وابن الساعاتي
، والرازي، والقرافي، )٣(، والجويني)٢(وإليه ذهب أبو إسحاق الإسفراييني

  .)٦(وهو قول المعتزلة)٥(ر الفقهاءكث، ونسب لأ)٤(والبيضاوي

  
  :ختلفت عبارا�م في تحديد البيان وقد ا

بيان انتهاء مدة الحكم، وهو ما اختاره الرازي في المعالم، هو : فقال بعضهم

  .)٧(وحكاه عنه أكثر العلماء
  

  

                                           
بـديع : ن تغلب الحنفي، المعروف بـابن الـساعاتي، مـن مـصنفاتهأحمد بن علي ب: ابن الساعاتي )١(

تـاج : هــ، انظـر ترجمتـه في٦٩٤النظام الجامع بين كتـابي البـزدوي والإحكـام للآمـدي، مـات سـنة 

 ).٢/٥٢٨(�اية الوصول : ، وانظر)٢٦ص(، الفوائد البهية )٩٥ص(التراجم 

يم الإســفراييني، شــافعي المــذهب، أحــد إبــراهيم بــن محمــد بــن إبــراه: أبــو إســحاق الإســفراييني )٢(

ًأئمــة الــدين، أصــولا وفروعــا، مــات ســنة  طبقــات الــشافعية للإســنوي : هـــ، انظــر ترجمتــه في٤١٨ً

 ).١/١٧٠(، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )١/٤(

عبـدالملك بـن عبـداالله بـن يوسـف الجـويني، والمـشهور بإمـام :  هـووالجـويني، )٢/٨٤٢( البرهان )٣(

انظـــر . هـــ٤٧٨البرهـــان، في أصــول الفقــه مــات ســنة : مــن مــصنفاته، شــافعي المــذهب، الحــرمين

 ).١/٢٥٥(طبقات الشافعية للإسنوي : ترجمته في

أبو عبداالله، شافعي المذهب، من كبار : عبداالله بن عمر البيضاوي، أبو الخير وقيل: البيضاوي )٤(

: انظـــر ترجمتـــه في. هــــ٦٨٤في ســـنة المنهـــاج في علـــم الأصـــول، تـــو: أئمـــة الـــشافعية، مـــن مـــصنفاته

 ).١/١٣٦(طبقات الشافعية للإسنوي 

، )٥/١٩٩(، والبحـــــر المحـــــيط )٢٣٧ص(، شـــــرح تنقـــــيح الفـــــصول )٢/٨٤٢(البرهـــــان :  انظـــــر)٥(

 ).٦/٢٩٧٩(والتحبير 

، وقــد ذكــر ابــن الــسبكي وجــه موافقــة الفقهــاء )٢/٨٤٢(، والبرهــان )٢/٤٢٢(المعتمــد :  انظــر)٦(

 ).٤/٣٩(رفع الحاجب . ً بيانا فتأملهلنسخللمعتزلة في كون ا

 ).٢٣٧ص(، شرح تنقيح الفصول )٢/٣٩( شرح المعالم )٧(



        

 

 
 

  
 

٣٦٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

، كما نقله عنه )١(بيان انتهاء مدة العبادة، وهو ما ذهب إليه ابن فورك: وقيل
  .)٣)(٢(الباجي

  .)٤(اء شرط دوام الحكم، وقال به إمام الحرمينهو بيان انتف: وقيل

 في حق االله تعالى، ورفع وتبديل في حق أنه بيان: القول الثالث
  .)٥(المكلف

، )١(، والتفتازاني)٨(، والنسفي)٧( والسرخسي،)٦(اختار هذا التفصيل البزودي

  . )٢(وابن نجيم

                                           
أبــو بكــر محمــد بــن الحــسن بــن فــورك الأصــفهاني، شــافعي المــذهب، مــن مــصنفاته : ُابــن فــورك )١(

طبقــــات الــــشافعية للإســــنوي : هـــــ، انظــــر ترجمتــــه في٤٠٦الحــــدود، في أصــــول الفقــــه مــــات ســــنة 

)٢/١٢٦.( 

إحكـام العقـول، والمنهـاج : سليمان بن خلـف البـاجي، الفقيـه، المـالكي، مـن مـصنفاته: الباجي )٢(

، وفيــات )١٢٠ص(الــديباج المــذهب : هـــ، انظــر ترجمتــه في٤٧٤في ترتيــب الحجــاج، تــوفي ســنة 

 ).١٠/٢٥١(الأعيان 

 ).٣٨٤(، فقرة )١/٣٩٦( إحكام الفصول )٣(

 ).٢/٨٤٥( البرهان )٤(

، كـشف الأسـرار للنـسفي )٢/٥٦(، أصـول السرخـسي )٢٣٥، ٣/٢٣٤(وصـول ْكنز ال:  انظر)٥(

، والتلـــويح علـــى التوضـــيح )٣/٤٩٢(، الكـــافي للـــسغناقي )٢/٣٣٥(الغفـــار ، وفـــتح )٢/١٣٩(

 ).٢٠٤ص(، ونسمات الأسحار )٢/٦٧(

م، أصـــولي، فقيـــه، مـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن الحـــسين البـــزودي، الحنفـــي، فخـــر الإســـلا: البـــزودي )٦(

 ).١٢٥ص(الفوائد البهية : انظر ترجمته في). هـ٤٨٢(توفي سنة » صولكنز الو«مصنفاته 

محمد بن أحمد بن سهل السرخسي شمس الأئمة، متكلم، فقيه، أصولي، من كبار : السرخسي )٧(

انظـــر ). هــــ٤٩٠(تـــوفي ســـنة » المبـــسوط«، و»السرخـــسي«أصـــول : أئمـــة الحنفيـــة، مـــن مـــصنفاته

  تاج التراجم ص:ترجمته في

عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن محمـــود النـــسفي، الحنفـــي، أبـــو البركـــات، فقيـــه، أصـــولي، مـــن : لنـــسفيا )٨(

تــــاج الــــتراجم : انظــــر ترجمتــــه في) هـــــ٧١٠(تــــوفي ســــنة » كــــشف الأســــرار«و» المنــــار«مــــصنفاته 

 ).٢٧٤ص(



        

 

 
 

  
 

٣٦٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

الشرع بيان محض لمدة الحكم وهو في حق صاحب «: قال الفخر البزودي
اهره البقاء في حق ً الذي كان معلوما عند االله تعالى، إلا أنه أطلقه، فصار ظالمطلق

ًيلا في حقنا، بيانا محضا في حق صاحب البدالبشر، فكان ت ً شرع، وهو كالقتل، بيان ً

  الشرع، وفي حق القاتل تغييربح في حق صاشبهة لأنه ميت بأجله بلا محض للأجل؛
  .)٣(»وتبديل

 القتل ، إذا قتل إنسان وهذا بمنزلة«:  في توضيح مثال القتل)٤(ملا جيونقال 

فإنه بيان لمدته المقدرة في علم االله تعالى، وتبديل في حق الناس، لأ�م يظنون ، نًا إنسا
أنه لو لم يقتل لعاش إلى مدة أخرى، فقد قطع القاتل عليه أجله، ولهذا يجب عليه 

  .)٥( »القصاص والدية في الدنيا والعقاب في الآخرة

  أول الإسلام،ًأباح الخمر مثلا فيإن االله «: ً مثالا آخر، فقالوذكر 
 أبيح الخمر إلى مدة عد مدة البتة، ولكن لم يقل لنا إني بيحرمهاوكان في علمه أن 

هذه الإباحة إلى يوم القيامة، ثم لما تبقى معينة، بل أطلق الإباحة، فكان في زعمنا أن 

ا ً لأنه بدل الإباحة بالحرمة، وبيانًلك مفاجأة، فكان تبديلا في حقنا؛جاء التحريم بعد ذ
  .)٦(»ًمحضا في حق الشرع، لميعاد الإباحة الذي كان في علمه

                                           
ًمسعود بن عمر بن عبد االله التفتازاني، شافعي المذهب، كـان إمامـا، بـرع في العلـوم : التفتازاني )١(

هــ، ٧٩٢مـات سـنة » شرح التلويح في كشف حقـائق التنقـيح«: العقلية والأصول، من مصنفاته

 ).٤/٣٠٥(الدرر الكامنة : انظر ترجمته في

زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم الحنفي المصري، فقيـه، أصـول، : ابن نجيم )٢(

: انظــر ترجمتــه في. هـــ٩٧٠ تــوفي ســنة .في أصــول الفقــه» الغفــار شــرح المنــارفــتح «مــن مــصنفاته 

 ).١٣٥ –١٣٤ص(الفوائد البهية 

 ).٢٣٥ – ٣/٢٣٤(ْ كنز الوصول )٣(

ي الحنفــي، المــدعو بــشيخ جيــون، أو ملاجيــون، فقيــه، أحمــد بــن أبي ســعيد اللكنــو: مــلا جيــون )٤(

ه انظر ترجمت) هـ١١٣٠(مات سنة » التفسيرات الأحمدية«و» الأنوارنور «أصولي، من مصنفاته 

 ).٣/١٢٤ (الفتح المبين في طبقات الأصوليين: في

 ).٢/١٤٠(نور الأنوار  )٥(

 ).١٤١ – ٢/١٤٠( نور الأنوار )٦(
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  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

ما ا :أدو ا  ا أ   

�������������������������������������������������� �

  : الدليل الأول

 إذ الأصل لإزالة، فوجب أن يكون الشرع كذلك؛إن النسخ في اللغة عبارة عن ا
  .)١(ييرعدم التغ

بأن التمسك بالأصل لا يفيد إلا الظن، والدلائل العقلية : واعترض على هذا

  .)٢(تفيد القطع، والظني لا يعارض القطعي
 أن الدلائل العقلية ضعيفة، فلا تقوى على معارضة الأصل :وأجيب عن هذا

  .الظني

ولا يدفع بأن التمسك بالأصل لا يفيد إلا الظن، «:  الهنديالصفيقال 
  .)٣(»ضعفهالدلائل العقلية التي يذكرها الخصم تفيد اليقين، فلا يعارضها، وذلك وال

  :الدليل الثاني

ًإن النسخ كان متعلقا بالفعل، فذلك التعلق يمتنع أن يكون عدمه لذاته، وإلا 
،ولا مزيل إلا الناسخ، وهو   لذاته، فلا بد من مزيللزم أن لا يوجد، وإن لم يكن

  )٤(الرفع

  : هذاواعترض على
ً كان متعلقا به مقتضيا للحكم إلى ذلك الزمان فقط، فعند انتهاء الزمان، إنأنه  ً

  . )٥(»قاطع آخرلانقطع الحكم، لانتفاء شرطه، لا 

                                           
، �اية )٢/١٠(، التحصيل )٣/٢٨٢(، المحصول )٣/٧٦٨(، العدة )١/٤١٨(المعتمد :  انظر )١(

 ).٣/١٩٢(، رفع النقاب )٣/١٢٠(، الفائق )٢٢٣٠ – ٦/٢٢٢٩(الوصول 

، التحـصيل مـن المحـصول )٣٥٢ص(، المنتخـب مـن المحـصول )٦/٢٢٣٠(اية الوصـول �:  انظر)٢(

)٢/١٠.( 

 ).٦/٢٢٣٠(�اية الوصول :  انظر)٣(

 ).٢/١٠(، التحصيل )٢/٤٣٩(، الحاصل )٣/٢٨٢(المحصول :  انظر)٤(

 ).٢/١٠(والتحصيل ) ٢/٤٣٩(اصل الح:  انظر)٥(
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  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

الملازمة مسلمة : فإن قلت«:  هذا الاعتراض فقالالصفي الهنديوقد صاغ 
 فالملازمة  يكون كذلكًفيما يكون بقاؤه مطلقا غير مقيد إلى وقت معين، فأما ما

جاز أن يوجد ويبقى إلى ذلك ً وهذا لأنه إذا كان بقاؤه مشروطا إلى وقت ممنوعة فيه؛

  .)١(»الوقت، فإذا جاء ذلك الوقت ينعدم لفقد شرطه، فلا يحتاج إلى مزيل
  

  : وأجيب عن هذا الاعتراض

ًبأن ما ذكره الخصم وإن كان محتملا، لكنه خلاف ما دل عليه ظاهر اللفظ، 
  .)٢(ر إليه إلا عند قيام دليل عليه، والأصل عدمهفلا يصا

  :الدليل الثالث

 كان عبارة على انتهاء الحكم، فلا فرق بين الخطاب الوارد بالحكم إن النسخ لو
سخ، إلا في الخطاب الذي يرد على الدوام، ثم يرد عليه النوبين المغيا إلى غاية معينة، 

ون الثاني، لكن ليس الأمر كذلك، لأنا نجد ة مذكورة في الأول داللفظ، وهو كون الغاي

ًتفرقة معنوية بين قول القائل، صل الظهر في كل يوم، ثم ينسخه بعد شهر مثلا، وبين 
  . )٣(صل الظهر في كل يوم إلى شهر: قوله

  :الدليل الرابع

 يمنع من أن يكون ، وذلك)٤( الشيء قبل حضور وقت العمل بهإنه يجوز نسخ
  اء مدة العبادة، إنما يكون بعد حصول المدة، فقبل حصوله  انتهالنسخ عبارة عن

                                           
 ).٦/٢٢٣٠( �اية الوصول )١(

 ).٣/١٢١(، الفائق )٦/٢٢٣٠( �اية الوصول )٢(

 ).٦/٢٢٣٠(�اية الوصول :  انظر)٣(

نـسخ الـشيء قبـل مـضي مقـدار مـا يـسع ب هذه المسألة ذكر الصفي الهندي الأولى أن يترجم لهـا )٤(

ِّ لجميــــع الــــصور الــــتي وقــــع النــــزاع فيهــــا، وقــــد وقــــع فيهــــا خــــلاف بــــين ًمــــن وقتــــه، فيكــــون متنــــاولا

ًوأكثــر الفقهــاء الجــواز، خلافــا للمعتزلــة، فعية والحنابلــة، الأصــوليين، فمــذهب الجمهــور مــن الــشا
 الجمهـــور هـــو وبعــض فقهـــاء الــشافعية كالـــصيرفي، والجــصاص، والدبوســـي مــن الحنفيـــة، ومــذهب

، والوصــــــول إلى الأصــــــول )٣/٨٠٧(، العــــــدة )١/٤٠٧(المعتمــــــد : انظــــــر. الــــــراجح في المــــــسألة

 ).٦/٢٢٧٢(ندي و�اية الوصول لله) ٣/١٢٦(الإحكام للآمدي ، )٢/٣٦(
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  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

  .)١(يستحيل بيان انتهائها
  :واعترض على هذا الدليل

  .)٢( القديم غير معقولفإن رفع! قل رفعه؟بأن الحكم الشرعي قديم، فكيف يع

  ..وأجيب عن هذا
بل ن الحكم هو الخطاب الأزلي المتعلق بالأفعال، وهو غير مرفوع عند النسخ، بأ

 إذ الخطاب كان ؛وهو حادث وليس رفعه يستلزم رفع الخطاب المرفوع إنما هو تعلقه،

ًحاصلا في الأزل، وتعلقه بالفعل غير حاصل، فلا يكون رفعه مستلزما لرفعه ً
)٣( .  

  ..يل الخامسلالد

 استقل أفاد إن الخطاب الأول إذا«:  فقالهذا الدليل ذكره التبريزي في تنقيحه

 نزوله، تبين ام، فلولا الخطاب الثاني لبقي الحكم ودام، فإذا انقطع عندالقطع على الدو
لالة الخطاب الأول، وهذا إسناد الانقطاع إليه، لا إلى عدم صلاحية البقاء مد وقصور د

ع، كنسبة المكسور من الكسر، والمفسوخ من الرفهو الذي نعني بالرفع، فنسبة المرفوع 

ة بين بطلان الآنية، لتفرق أجزائها بالاختلال، سخ، ولا شك أنا ندرك تفرقفمن ال
وتناهي قوة البقاء، وبين بطلا�ا بإبطال تأليفا�ا بالكسر، وكذلك الفرق بين زوال ملك 

  . )٤(»سخ على البيع لورود الفوالهالمبيع لهلاكه، وبين ز

  .وقد تعقب هذا الدليل كل من القرافي والأصفهاني
أفاد الدوام على القطع، فلولا «: ي في قولهفقد تعقب التبريز: أما القرافي

ال النسخ، وإلا لم لو حصل القطع بالدوام، لاستح:  فقال»الخطاب الثاني لدام الحكم

زمانه  كان الدوام غير قطعي، ففي  بل إنما يجوز النسخ، إذاًيكن القطع قطعا،
نزول الوحي، وإنما حصل القطع نكام لا يحصل القطع بالدوام لإ 

، لا جرم، استحال النسخ، فالجمع بين القطع بالدوام، بعد وفاته  بالدوام

                                           
 ).٦/٢٢٣١(�اية الوصول :  انظر)١(

 ).٦/٢٢٣١(، �اية الوصول )٣/٣٨٨(، المحصول للرازي )١/٣٢١(المستصفى :  انظر)٢(

، �ايــــــة الموصــــــول )٢/٩(، والتحــــــصيل )٣/٣٨٨(، والمحــــــصول )٢/٣٢٤(المستــــــصفى :  انظــــــر)٣(

)٦/٢٢٣١.( 

 ).٣٢٨ - ٢/٣٢٧( تنقيح المحصول )٤(



        

 

 
 

  
 

٣٧١
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 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

 باعتبار الاعتقاد طع بالدوام، لولا الناسخ، سلمناهنا نقأوورود النسخ متعذر، فإن أراد 
لأن عندنا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فيجوز عندنا «مر؛ لا باعتبار نفس الأ

، وكذلك نقول في »لحكم، ولا يثبتها االله تعالىتكليف ما لا يطاق، وأن تنتهي مده ا

إنه إنما يشبه النسخ؛ باعتبار الاعتقاد، لا باعتبار نفس : الكسر مع الانكسار في الآنية
  .)١(»الأمر

أن الخطاب إذا : وأما كلام التبريزي ففاسد، وبيانه«: وأما الأصفهاني فقال

كم الأول دليل قاطع على دوامه استقل بإفادة دوام الحكم على القطع فظاهر في أن الح
ُِفالحاصل أنه إذا فرض نص . من النصوص؛ إذ لا قاطع غيره، ومع هذا يستحيل النسخ
ًأصلا، وإن فرض ظاهر يدل قاطع على دوام الحكم، لا يمكن نسخ مثل هذا الحكم 

 ورد الخطاب الثاني يضاف عدم الأول  إذاًعلى دوام الحكم الأول ظاهرا، فلا نسلم أنه
في هذا الموضع " القطع"لى الثاني بطريق الرفع، بل بطريق البيان، واستعماله لفظ إ

أنه لم يوجد به مغالطة لفظية، فإنه ليس عندنا انقطاع، بل هو الانتهاء، فإن أراد 

ًأنه كان دائما، وانقطع به الأول، يضاف عدم وجوده إلى الثاني فممنوع، وإن أراد 
  .)٢(»ً، فلا وجه لدليله، ولا يتقرر أصلاّبقاطع طارئ، فهو عين النزاع

� �

����������������������������������������������������� �
  :الدليل الأول

ليس زوال الباقي لطريان الطارئ أولى من اندفاع الطارئ لبقاء الباقي، فلا 

ًيحصل أحدهما بالآخر، وعند ذلك، إما أن يوجدا معا، وهو محال لاستحالة اجتماع 
ًدين، أو يعدما معا، وهو أيضا محال؛ لأن علة عدم كل واحالض هو وجود ود منهما ً

ً معا لوجدا معا، وذلك محال لبقاء الباقيالآخر، فلو عدما ً
)٣(.  

                                           
 . بتصرف يسير)٢٤١٦-٢٤١٥/ ٦(ل في شرح المحصول نفائس الأصو )١(

 .)٢٣١-٢٣٠/ ٥( المحصول  الكاشف عن)٢(

 ).٣/٣٨٧(المحصول :  انظر)٣(



        

 

 
 

  
 

٣٧٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

:  أن قول الإمام الرازي ذكر الإمام النقشواني :والجواب عن هذا
قي لا دليل عليه، زوال الباقي لطريان الطارئ ليس بأولى من اندفاع الطارئ لبقاء البا«

، حتى يستغني عن الحجة، بل هذا يتعلق بقوة )١(وليست هذه المقدمات من الأوليات

ًهذه المقدمات وقوة أسبا�ا، فإن سبب الطارئ إن كان قويا ترجح وأزال الباقي وسببه، 
ن والوجود، الكوالباقي أقوى، دفع الطارئ وسببه، ولم يمكنه من  وإن كان سبب

 فأزال ًبه هو المسخن، إن كان قويا استولىًم الإنسان مثلا، فإن سبكالتسخين في جس

،ولم يمكن البرودة عن الجسم ودفع سببها، وإن كان سبب البرودة أقوى دفع التسخين 
 كان كذلك من أين يحصل الجزم بأن أحدهما ليس أولى من وإذا .السخونة من الكون 

أن العلة التامة لوجود الشيء  «: لفقاوقد وافقه على ذلك الاصفهاني  .)٢(»الآخر؟

 وجود المعلول، وهما في المنافاة ذلك العلة التامة لعدم الشيء تنافي المعلول، وكتنافي
ًطعا، واللازم امة؛ لوجود الشيء أو لعدمه ق الأولوية لامتنع حدوث العلة التسواء، ولولا

  .)٣(» هذا الوجهباطل، فقد تبين ضعف

 أجاب عن دليل الإمام »حاصله« الأرموي في ًوأيضا الإمام سراج الدين
 وجوده في إذ العلة التامة لعدم الشيء تنالا نسلم أنه لا أولوية؛«: الرازي، فقال

  .)٤(»وبالعكس، ولولا الأولوية لامتنع حدوث العلة التامة لعدم، ولا لوجود

                                           
بحس وتخيل الإنسان، �ا من غير استعانة العقليات المحضة التي قضى العقل بمجرده : الأوليات )١(

 من الضروريات، ي أخصالقديم ليس بحادث، واستحالة اجتماع الضدين، وهن بوجود نفسه وأ

 ).١/٢٨(المستصفى : انظر

، نفــــائس الأصــــول )٥/٢٢٥(، الكاشــــف مــــن المحــــصول )٦٠٥ص(تلخــــيص المحــــصول :  انظــــر)٢(

)٦/٢٤١٢.( 

 ).٥/٢٢٦( الكاشف عن المحصول )٣(

وجوابـه إن : "، وقريب من جواب السراج جواب الصفي الهندي حيث قـال)٢/١٠( التحصيل )٤(

امـة لعـدم الـشيء، د وجود العلة التادث أولى من العكس، بدليل أنه عن الحزوال الباقي، لحدوث

افيــة لوجــوده، وعلــة وجــود  أو لعدمــه ضــرورة أن علــة عــدم الــشيء من،ه المنافيــة لوجــودهأو لوجــود

�ايـــة ". ً، يحـــصل عدمـــه، أو وجـــوده قطعـــا، ولـــولا الأولويـــة لامتنـــع حـــصولهه لعدمـــالــشيء منافيـــة

 ).٦/٢٢٣٢(الوصول 



        

 

 
 

  
 

٣٧٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

يع اء جميريد أن من جملة تمامها انته«: م السراجً معقبا على كلاقال القرافي
  . )١(»الموانع، وحصول جميع الشروط

  .ً السابق ذكره، أورد سؤالا، وأجاب عنه بجوابين الأول هدليل بعد إيراد الإمام الرازيو

َ لم لا يجوز أن يقال:فإن قلت«: وحاصل السؤال
الحادث أقوى من الباقي : ِ

  .)٢(؟لحدوثه

  : رحمه االله يقول: والجواب عن هذا السؤال

  :هذا باطل لوجهينو
ًأن الباقي إما أن يحصل له أمر زائد على ما كان حاصلا له حال : أحدهما

ًكان ذلك الزائد حادثا، فذلك الزائد لحدوثه :  أو لا يحصل، فإن كان الأول، حدوثه
ع رجحان أحدهما على ن استويا في القوة، امتوإذاًيكون مساويا للضد الطارئ في القوة، 

  .اقي، امتنع عدم ذلك الباقي لا محالةالآخر، وإذا امنتع عدم كيفية الب

ًوهو ألا يحصل للباقي أمر زائد على ما كان حاصلا له حال : وإن كان الثاني
  .مساوية لقوة الحادث ،وحينئذ يبطل الرجحان كون قوة الباقي ت، لزم أن الحدوث

 أن الشيء حال حدوثه، كما يمتنع عدمه، فالباقي حال بقائه لا بد: وثانيهما

عليهما، تنع عدمه، فإذا امتنع العدم يمً لكونه ممكنا، وهو مع السبب ؛ببله من س

  .)٣(»اناستويا في القوة، فيمتنع الرجح
 بأن :وبالنسبة لسؤال الرازي الذي سبق ذكره، فقد أجاب عنه النقشواني

الحادث حال حدوثه يكون أقوى من حال بقائه؛ لأن الحادث حال حدوثه يكون مع 

مفتقر إلى سبب، وأما الباقي فقد استغنى عن السبب، ثم إن السبب، فكل حادث 
  .)٤(الشيء مع سببه أقوى من الشيء المفارق لسببه، وإذا كان أقوى ترجح

  .وأما جواب الإمام الرازي على سؤاله، فقد ضعفه عدد من الأصوليين، وأجابوا عنه

                                           
 ).٦/٢٤١٣(س الأصول  نفائ)١(

 ).٢٨٨/  ٣( المحصول )٢(

  ).٢٨٩/  ٣( المحصول )٣(

 ).٦٠٥ص( تلخيص المحصول )٤(



        

 

 
 

  
 

٣٧٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

  .فالجواب عن الوجه الأول
 يحصل له أن زائد إما أن«: قوله في فقد تعقب الإمام القرافي الرازي 

هذه العبارة غير متجهة، بل ينبغي أن «: فقال «ًعلى ما كان حاصلا له حال حدوثه

زائد، وهو   له أمر بعد حدوثه، أما قبل حدوثه، فقد حصليقال إما أن يحصل أمر زائد
  .)١(» بعد الحدوث: يقالً لأنه لم يكن حاصلا قبل الحدوث، والمتجه أن؛الحدوث

ًثل كلام القرافي أجاب أيضا الأصفهاني في كاشفهبمو
)٢(.  

 للضد يًايكون الحادث الزائد مساو«: ًوأيضا أجاب القرافي عن قول الرازي
 الوجود ة؛ لأن الحادث في الباقي هو مقارنةلا نسلم المساوا«:  بقوله»الطارئ في القوة

 مقارنة الوجود للأزمنة، الحاصل عند الحدوث للأزمنة المستقبلة؛ إذ لا يعني للبقاء إلا

أقوى فهو والمقارنة، نسبة وإضافة عدمية، والضد الحادث حدوثه حدوث وجود الوجود 
  .)٣(›من الأمر العدمي، وأمكن دفعه للعدمي، فهذا فرق يمنع المساواة

فقد » لزم أن تكون قوة الباقي مساوية لقوة الحادث... «: وأما قول الرازي

هذا غير لازم، لجواز أن لا يحصل له أمر زائد، لكن يزول «: ه بقولالنقشوانيأجاب عنه 
فإنه كان عند حدوثه مع سببه، ثم بعد ذلك فارقه سببه، فحصل عنه شيء كان له، 

  . )٤(»فيه ضعف

ًوأيضا الإمام الأصفهاني في كاشفه منع من هذه الملازمة، لجواز أن يحدث له ما 
  .)٦(، فمنع المساواةالصفي الهندي، وقد وافقهما )٥(»يوجب ضعفه

لا نسلم حصول المساواة، «: وكذلك أجاب القرافي بمنع المساواة حيث قال

ًلأ�م قد يريدون بعدم حصول الزائد زائدا وجوديا، وهو ظاهر كلامكم، لأنكم  ً
يد الحادث، وحينذ يصدق أنه ما حصل زائد وجودي، ما حصل ًجعلتموه مساويا للق

                                           
  ).٦/٢٤٠٩( نفائس الأصول )١(

 ).٥/٢٣٢( الكاشف عن المحصول )٢(

 ).٦/٢٤٠٩( نفائس الأصول )٣(

 ).٦٠٦ص( تلخيص المحصول )٤(

 ).٥/٢٢٥( الكاشف عن المحصول )٥(

 ).٦/٢٢٣٢( �اية الوصول )٦(



        

 

 
 

  
 

٣٧٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

ه موجب للضعف، فيكون اللازم على تقدير عدم إن«: زائد عدمي، وأمكن أن يقال
  .)١(»حدوث أمر زائد وجودي حصول الضعف لا حصول المساواة

  

  :وأما الجواب عن الوجه الثاني
ولنسلم أن الباقي حال بقائه لا بد له من «: ، فقالالنقشوانيفقد أجاب عنه 

  .)٢(» إلى السبب، بل عند حدوثهيحوجسبب؛ لأن الإمكان بمجرده لا 

الرازي، وعلل ذلك، بأن به قال الذي  الأصفهاني هذا الوجه وقد ضعف
ر، لكن لا نسلم حاصله افتقار الحادث والباقي إلى سبب، فهما متساويان في الافتقا

ًمنه استواؤهما مطلقا هما في أمر من الأمور يلزمأن استواء
)٣( .  

قي يحتاج السبب؛ لا نسلم أن البا«:  أجاب القرافي بعدم التسليم، فقالًوأيضا
 كان في حيز العدم، أما بعد الوجود، فلو أثر فيه، ا إذ؛لأن المحتاج للسبب هو الممكن

لزم تحصيل الحاصل، أو الجمع بين المثلين، سلمنا أنه لا بد من حصول السبب معه، 

نشأ تعلق السبب به من يلكن لا نسلم أنه امتنع العدم عليه حينئذ؛ لأن الامتناع إنما 
التأثير، الأثر زمن التأثير فيه من السبب التام واجب الوقوع، ممتنع العدم، لكن تعلق 

يكون السبب معه أعم، ولا يلزم من تسليم كون السبب معه كونه في زمن التأثير، أو 

  .)٤(»هو مؤثر فيه حينئذ
  :الدليل الثاني

طريان ًأن طريان الطارئ مشروط بزوال المتقدم، فلو كان زوال المتقدم معللا ب

:  هذا الدور فقالوقد بين الأصفهاني في كاشفه، وجه .)٥(الطارئ لزم الدور وهو محال
شرط حلول الطارئ في المحل زوال المتقدم عن المحل؛ لأن وجود المتقدم في :  نقولاإن«

                                           
 ).٦/٢٤٠٩( نفائس الأصول )١(

 ).٦/٢٢٣(�اية الوصول : ، وانظر)٦٠٦ص( تلخيص المحصول )٢(

 ).٥/٢٢٥( الكاشف عن المحصول )٣(

 ).٢٤١٠ – ٦/٢٤٠٩( نفائس الأصول )٤(

، �ايـــــــــة الوصـــــــــول )٥/٢٢٦(، الكاشـــــــــف )٢/٩(، وانظـــــــــر التحـــــــــصيل )٣/٣٨٨( المحـــــــــصول )٥(

 ).٣/١٢٣(الفائق ). ٦/٢٢٣٤(



        

 

 
 

  
 

٣٧٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

ً مانعا من وجود غيره، كان عدمه هالمحل مانع من وجود الطارئ المتأخر، وما كان وجود
زوال المتقدم فيتوقف طريان ًه قطعا، فثبت أن شرط طريان الطارئ هو ًشرطا لوجود غير

 زوال المتقدم، ضرورة توقف المشروط على الشرط، فلو عللنا زوال المتقدم  علىىالطار

 ريان الطارئ، ويتوقف طريان الطاري علىقدم على طتبطريان الطارئ لتقدم زوال الم
  . )١(»زوال المتقدم، ولا معنى للدور إلا ذلك

  

  :والجواب عن هذا
 ثم )٢(»ضعيف«وهو : ن الإمام الأصفهاني بعد أن بين وجه هذا الدور، قالأ

، ثم )٣("وبيانه، أنا لا نسلم أن وجود  الطارئ مشروط بزوال المتقدم«: بين ذلك فقال

ًمشروطا بزواله، ولا يلزم من منافاة الشيء لغيره أن يكون وجوده «: قال 
ًدم المعلول قطعا، مع أنه ليس مشروطا بزواله، وإلا لكان وجود  عفوجود العلة تنافي ً

  .)٤(»ًالمعلول متقدما على وجود العلة؛ لأن الشرط متقدم على المشروط

ً أنه لا بد وأن يزول المتقدم أولا، ثم يطرأ الطارئ إن ادعيت«: ثم قال 
 –ُ فهو مسلم–تقدم  أن الطارئ لا يثبت في المحل إلا بزوال المإن ادعيتفهذا ممتنع، و

 ما هو بسبب الطارئ يوجد للطارئ، ويزيد الباقي ولا المحال، فإنلكن لا يلزم الدور 

بواسطة الحادثة ويقعان في زمن واحد، وإن كان ههنا ترتيب عقلي، فإن اتحاد الطارئ 
ما الزمان فواحد، ولا استحالة في ذلك أ العكس،ط في إزالة الباقي دون سيتو

  .)٥(»ًأصلا

ك الدور، بأن ف كن يم«: د أجاب عن هذا الدليل الإمام القرافي، فقالوق
 المنعدم، ولا يلزم من ذلك أن المنعدم يعدم بذاته، كما قدرتموه الطارئ ليس علة لعدم

                                           
 ).٥/٢٢٦(اشف عن المحصول  الك)١(

 ).٥/٢٢٦( الكاشف عن المحصول )٢(

 ).٦/٢٢٣٤(، �اية الوصول )٢/١٠(التحصيل :  المرجع السابق، وانظر)٣(

 ).٥/٢٢٧( الكاشف عن المحصول )٤(

، وهــو الــذي ذكــره الأصــفهاني، قــد ســبقه إليــه النقــشواني في )٥/٢٢٧( الكاشــف عــن المحــصول )٥(

 ).٩٠٦ص(تلخيص المحصول 



        

 

 
 

  
 

٣٧٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

ًفي الأعراض، فإن هذه المسألة مثل تلك، لجواز أن يكون باقيا بذاته، واالله تعالى يعدمه 
جسام، والأعراض باقية بذا�ا، واالله تتعلق قدرته بإعدام بذاته، كما يقوله القاضي في الأ

  .)١(»أي شيء منها، فلا يلزم من عدم التعليل العدم الذاتي

 المقصود إلزام الدور القائل الرفع، ك الدور فاسد؛ لأنوف«: وقال الأصفهاني
ً، فقد حصل المقصود، فلا يكون رفعا، فيكون بثابتفإذا اعترف بأن الرفع ليس 

  .)٢(»عًاإجما

                                           
 ).٦/٢٤١٠( نفائس الأصول )١(

 ).٥/٢٣٣( الكاشف عن المحصول )٢(



        

 

 
 

  
 

٣٧٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

  :الدليل الثالث
ًن الطارئ إما أن يطرأ حال كون الحكم الأول معدوما أو موجودا، فإن كان أ ً

عداد المعدوم محال، وإن كان الثاني فقد وجد ول استحال أن يؤثر في عدمه، لأن إالأ

ًمع وجود الأول، وإذا وجدا معا لم يكن بينهما منافاة، وإذا لم يكن بينهما منافاة لم 
ً أحدهما رافعا للآخريكن

)١(.  

  .)٢(»لم لا يجوز أن يكون ذلك كالكسر مع الانكسار؟ «:فإن قلت

أليفات الحاصلة لأجزاء المنكسر، التعبارة عن زوال : الانكسار«: قلت
  .)٣(»والتأليفات أعراض غير باقية، فلا يكون للكسر أثر في إزالتها، بل في دفع المثل

  :والجواب عن هذا

لمَِ لا يجوز أن يطرأ «:  على هذا الدليل، فقالالنقشوانيمام فقد اعترض الإ
ًالطارئ حال كون الحكم الأول معدوما زمانا؟ لكن ذلك العدم إنما حصل بإعدام ذلك  ً

عدم الحكم الأول لا بالزمان، فوقوع الطارئ والتوسط، الطارئ له، وتقدم عليه بالعلية 

 حتى يمتنع تأثير الطارئ في ذلك آخر،لا لشيء و إنما كان بطريان الطارئ لا لذاته
  .)٤(»العدم، وهو ظاهر

                                           
ــــــصفى :  انظــــــر)١( ، الكاشــــــف عــــــن )٢/١٠(، التحــــــصيل )٣/٣٨٨(، المحــــــصول )١/٣١٩(المست

 ).٣/١٢٠(، الفائق )٦/٢٢٣٣(، �اية الوصول )٥/٢٣١(المحصول 

 ، وذكـــــــر)٦/٢٢٣٤(، �ايـــــــة الوصـــــــول )٣/٣٨٨(، المحـــــــصول )١/٣١٩(المستـــــــصفى :  انظـــــــر)٢(

بيــــان أدلـــــة مــــن قـــــال بــــأن النـــــسخ بيــــان، ولـــــيس كالكــــسر مـــــع صــــاحب التحــــصيل في معـــــرض 

  ).٢/٩(التحصيل . »الانكسار

ًلفظا غير صحيح : لتحصيللوقد وجدت في نسخة «: ًمعقبا على هذا الدليل: قال الأصفهاني
ار، ولـيس كالكـسر مـع الانكـس: لامتناع إعدام المتقـدم«: في هذا الموضع، فإنه قال عقيب قوله

ر مــع الانكــسار، علــى مــا هــو هــو كالكــس: الــذي هــو زوال تأليفــات أعــراض، وصــوابه أن يقــول

 ).٥/٢٣٤(في الكاشف  فظ المحصولظاهر ل

، �ايـــة )٢٢٦/ ٥(، الكاشـــف عـــن المحـــصول )٢/٩(التحـــصيل : ، وانظـــر)٣/٣٨٨( المحـــصول )٣(

 ).٣/١٢٢(، الفائق )٦/٢٢٣٤(الوصول 

 ).٦٠٦ص( تلخيص المحصول )٤(



        

 

 
 

  
 

٣٧٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

  .)١( في هذا الاعتراض الإمام الأصفهانيالنقشوانيوقد وافق الإمام 
 بشيء من  الإمام القرافي – الدليل الثالث –ّوقد رد هذا الدليل 

ًقوله الطارئ، إما أن يطرأ حال كونه الأول معدوما، أو موجودا«: التفصيل، فقال ً« ،

لأن الضد يطرأ في أول أزمنة العدم الذي يلي آخر أزمنة الوجود، فيمنع : سلملا ن: قلنا
ًاستمرار الوجود في ذلك الزمن، فيكون مؤثرا في العدم، مع أنه ما طرأ إلا في زمن 

زمان قبل المعدوم، أن لو تقرر العدم في العدم، ولا يلزم إعدام المعدوم، وإنما يلزم إعدام 

 العدم فلا، ررّ، فيحصل الضد عدمه بعد ذلك، أما على ما ذكرناه من تقطروء الضد
ً أن تحصيل الحاصل أبدا لا يلزم إلا مع تعدد الزمان، أما مع إيجاده، فلا، والقاعدة

وكذلك نقول في طرف الموجود المؤثر، يؤثر في كل حادث أول أزمنة وجود الحادث، 

  .»قرر وجود قبل ذلكومع ذلك لا يلزم تحصيل الحاصل؛ لأنه لم ي
  

  .»...التأليفات أعراض غير باقية«: م من قولههثم أجاب 

 ادعيتم التسوية جه؛ لأنكم أول المسألةذكر الفرق في هذا المقام غير مت«: وقال
ً، حتى جعلتموها مثلا لها، فذكر الفرق بعد ذلك غير المسألة هذه  وبينبين الأعراض،

  . )٢(»مسموع

  
إن تمام الضد الطارئ انعدام «: ندي عن هذا الدليل فقالوقد أجاب الصفي اله

دم كإثبات الوجود ليس عس إعدام المعدوم، بل هو إثبات الالضد الباقي، وذلك لي

  .)٣(»إيجاد الموجود
  

                                           
 ).٥/٢٢٦( الكاشف عن المحصول )١(

 ).٦/٢٤١٤( نفائص الأصول )٢(

، وقــــد ســــبقه في هــــذا الجــــواب ســــراج الــــدين الأرمــــوي في تحــــصيله )٦/٢٢٣٤( �ايــــة الوصــــول )٣(

 ).٣/١٢٣ (، الفائق)٢/١٠(



        

 

 
 

  
 

٣٨٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

  :الدليل الرابع
  .)١(إن كلام االله تعالى قديم، والقديم لا يجوز رفعه

  .)٢(علق الخطابتالمرفوع : فإن قلت

ًإما أن يكون أمرا ثبوتيا، أو لا يكون، فإن لم يكن أمرا ثبوتيا، الخطاب : قلت ًً ً
ًاستحال رفعه وإزالته، وإن كان أمرا ثبوتيا فهو ًإما أن يكون حادثا أو قديما، فإن كان : ً ً

ًحادثا، لزم كونه تعالى محلا للحوادث، أن كان قديما، لزم عدم القديم، وهو محال ً ً
)٣(.  

  
  :والجواب عن هذا

ً معترضا على هذا الدليل الذي أورده الرازي، لا تغيير في الحكم نقشوانيالقال 
القديم، ولا في الخطاب القديم، بل التغيير في الخطاب الذي هو تخاطب بالألفاظ، 

  .)٤( الذي هو حادثديم، ومشعر بالتعلقودال على ذلك الحكم الق

ًرا ثبوتيافإن لم يكن أم«ًوأورد الإمام القرافي ردا على قول الرازي  ، بأن هذا »...ً

وهي  النسب والإضافات كلها ليست ثبوتية في الخارج، فإن«ُكلام غير مسلم به 
 والتعلق هو ...ع القبلية، والبعدية ترفع المعية المعية ترفًمتضادة، ويرفع بعضها بعضا، ك

  .)٥(» المكلفوفعل نسبة بين الكلام القديم، ؛ لأنهعندنا من باب النسب

ًفما كان حادثا، لزم كونه تعالى محلا « على قول الرازي النقشوانياب ًوأيضا أج ً
ضافية  الوجوه، فإن هذه التعلقات أمور إهذا غير لازم بوجه من«: فقال .»للحوادث

نسبية، ليست من موجودات الأعيان حتى يلزم من تغييرها تغيير في المضافين، وصفات 

                                           
 ).٣/١٢٣(، الفائق )١/٣١٨(المستصفى : ، وانظر)٣/٣٨٨( المحصول )١(

فــع؛ حيــث إن معــنى النــسخ يــراد بــه قطــع تعلــق الخطــاب  هــذا جــواب مــن القــائلين بــأن النــسخ ر)٢(

قـــال . بـــالمكلف، وكـــلام االله تعـــالى قـــديم لا يرفـــع، إنمـــا الـــذي يرفـــع هـــو الحكـــم لا الخطـــاب نفـــسه

شرح مختصر الروضة . » الخطاب القديمنفسالمرتفع بالنسخ مقتضى الخطاب القديم، لا : الطوفي

 ).٢/٣٢٨ (صول، تنقيح المح)١/٣١٩(المستصفى : ، وانظر)٢/٢٦١(

 ).٣/١٢٣(، الفائق )٦/٢٢٣٥(�اية الوصول : ، وانظر)٣/٣٨٨( المحصول )٣(

 ).٦٠٧ص( تلخيص المحصول )٤(

 ).٦/٢٤١١(نفائس الأصول :  انظر)٥(



        

 

 
 

  
 

٣٨١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

لها تعرض لها الإضافات إلى المتغيرات، ومع االله تعالى من العلم والقدرة والإرادة، ك
  .)١(»ًذلك لا يلزم تغيير في تلك الصفات أصلا، فثبت أن هذا الاحتجاج  ضعيف

ًإن حدوث التعلق لا يوجب كون الباري محلا «: قال السراج الأرموي
  .)٢(»للحوادث

ًإن كان وجوديا حادثا، لزم كو«: قال القرافي في معرض رده على قول الرازي ن ً

 نسلم؛ لأن هذا التعلق ليس صفة الله تعالى، بل بين لا«: ًاالله تعالى محلا للحودث

الكلام القديم وفعل المكلف نسبة مخصوصة، فأمكن أن يقال هو صفة للفعل، فتكون 
  .)٣( »...العبد صفته فعل صفة العبد؛ لأن 

،  الوجوهوهذه«: لأدلة السابقة، قالإن الإمام الرازي بعد أن ذكر هذه ا: تنبيه

نه هو الذي عول عليها في ًكما أ�ا قوية في نفسها، فهي أقوى لزوما على القاضي؛ لأ
  .)٤(» إعدام الضد بالضدامتناع

وهذا لا يتجه؛ لأن «:  على الإمام الرازي في ذلك وقالالنقشوانيوقد اعترض 

ذه الوجوه شا�ة بين المسألتين لا تكون همالقاضي إذا تحقق معنى النسخ، وعلم أنه لا 
  .لازمة عليه في هذه المسألة

 على الإمام الرازي، حيث إن وجه النقشوانيالظاهر صحة اعتراض : قلت

الخلاف في هذه المسألة راجع إلى رأي القاضي الباقلاني في مسألة العرض، فإنه يرى في 
إن العرض لا ينعدم للعرض المضاد له، بل ذلك العرض الواحد ينتهي : مسألة العرض

فسه، ثم يحدث العرض الثاني، وعول في امتناع إعدام أحد العرضين المتضادين على بن

  .الآخر على هذه الوجوه، فاختار أن العرض ينتهي بنفسه
 واختار أن المتأخر يرفع –ً أيضا –وعول في مسألة النسخ على هذه الوجوه 

كن الجمع بين المتقدم، فهذا متناقض؛ ما دام أنه عول على نفس الوجوه، فإنه لا يم

ًكون النسخ رافعا، وعدم كون الضد رافعا ً.  
                                           

 ).٦٠٨ص( تلخيص المحصول )١(

 ).٢/١٠( التحصيل )٢(

 ).٦/٢٤١١( نفائص الأصول )٣(

 ).٣/٣٨٨( المحصول )٤(



        

 

 
 

  
 

٣٨٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

فإن صحة هذه الوجوه، صح مذهبه في مسألة العرض، وبطل مذهبه في النسخ 
 إبطال مذهبه يل علىم الدلإن فسدت بطل مذهبه في مسألة العرض، ولم يقًجزما، و

ًههنا، فإذن لا يمكنه الجمع بين كون النسخ رفعا، وعدم كون الضد رفع   .اً

فالحاصل؛ إن هذه الوجوه لإلزام القاضي، ولا جواب له، «: قال الأصفهاني
وإلا لبطل كلامه في مسألة أن النسخ رفع، ولا تصلح لإفادة العلم، فهي إلزامات 

  .)١(»جدلية حسنة، وليست براهين

  
  :الدليل الخامس

ًإن الحكم المرفوع إن كان ثابتا استحال رفعه؛ لأن رفع الثابت محال، 
ًإن كان منفيا استحال أيضا رفعه، لاستحالة تحصيل الحاصلو ً

)٢(.  
  :والجواب عن هذا

ً إن الحكم الزائل إن كان ثابتا، استحال : بالزوال إذا أمكن أن يقاله منقوصأن
زوال الثابت، وإن لم يكن كذلك استحال زواله، لاستحالة أن يزول الزائل، ثم الجواب 

ًلمرفوع كان ثابتا، فعندما حصل الرفع بتمامه ارتفع الكاشف عن محل الإشكال هو أن ا
  . )٣(به ولا استحالة فيه

  
  .)٤(»والتحقيق أنه لا استحالة في ارتفاعه بتمامه«: في الهنديالصقال 

  :الدليل السادس

ن إن علم االله أ وهو ما استدل به إمام الحرمين على فساد القول بالرفع، وهو
م االله تعالى دًا استحال نسخه، وإلا لزم انقلاب علتعلق باستمرار الحكم المنسوخ أب

ن تعلق باستمراره إلى ذلك الوقت الذي نسخ فيه لزم أن لا يبقى ًجهلا، وهو محال، وإ

                                           
 ).٥/٢٢٨ ( الكاشف عن المحصول)١(

 ).٦/٢٢٣٦(، �اية الوصول )٣/١٢٢(، الفائق )١/٣٢٠(المستصفى :  انظر)٢(

 ).٦/٢٢٣٦(، �اية الوصول )٣/١٢٣(، الفائق )٣٢٣ – ١/٣٢٢(المستصفى :  انظر)٣(

 ).٣/١٢٣( الفائق )٤(



        

 

 
 

  
 

٣٨٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

ًبعده، وإلا لزم انقلاب علم االله تعالى جهلا، وهو محال، وحينئذ يمتنع أن يكون زواله 
  .)١(»ًبمزيل؛ لأن الواجب لذاته لا يصير واجبا لغيره

إن :  وأن لقائل أن يقول:ًوأورد الإمام الرازي على هذا الاستدلال إيرادا ذكر فيه

لى ذلك الوقت، وذلك لطريان  ذلك الحكم لا يبقى إعلم أن االله 
  .الناسخ عليه لا لذاته

ن ذلك الحكم يزول في ذلك الوقت لطريان مًا أِ عالوإذا كان االله 

  .في تعليل زواله بالنسخًذلك الناسخ عليه، لم يكن ذلك قادحا 
 كان يعلم أن العالم ًويمكن أن يقال في تقريره أيضا، هو أن االله 

ًسوف يوجد في ذلك الوقت الفلاني، فيكون وجوده في ذلك الوقت واجبا، ولم يكن 
 لأنه لما علم االله تعالى أنه يوجد في ذلك المؤثر؛ افتقاره إلى ًذلك الواجب قادحا في

  ً قادحا في افتقاره المؤثر، فكذا  لم يكن الوجوب على هذا الوجهالوقت بذلك المؤثر

وأما «:  النقشواني فقال- الذي أورده الرازي- وأجاب على هذا الاعتراض 

 عن احتجاج إمام الحرمين، فجواب حسن في نفسه، لكن غير – أي الرازي –جوابه 
يكون هذا القسم الذي ، ويقولمقبول منه، ويسهل رده بالنسبة إليه؛ لأن إمام الحرمين 

علم  في وقت كذا باطل، لأن علم االله قديم، فكيف يمكن أن نًعلم االله متعلقا بأنه يزول

نع نسخه، فلا تذا بطل هذا القسم يتعين القسم الأول، ويمزواله بمزيل أو بغير مزيل، وإ
ني الحكم الفلا: حكم االله في بعض الوقائع أحد أمرين: يبقى عليه هذا، إلا أن يقال

إلى وقت كذا وبعده الحكم الفلاني إلى قيام الساعة، وهذا الحكم مستمر، وهو عالم 

  .)٢(لآخراابتداء وباستمراره، فيكون النسخ انتهاء أحد أمرين 
يعلمه االله «: تنقيحه فقالفي وأجاب التبريزي عن استدلال إمام الحرمين 

 ستحالته في نفسه، ا به، لا لاًإلى وقت ورود النص الرافع ومرتفعً مستمرا

كان ذلك كذلك لما كان العلم ولا يوجب ذلك استحالة البقاء وتعذر الرفع، إذ لو 
                                           

تنقــــيح المحــــصول ) ٢٨٨/ ٣(، المحــــصول )١/٣٢٢(المستــــصفى : ، وانظــــر)٢/١٢٩٦( البرهــــان )١(

، البحــــــــــــر المحــــــــــــيط )٣/١٢٢(، الفــــــــــــائق )٦/٢٢٣٥(، �ايــــــــــــة الوصــــــــــــول )٣٢٧ – ٢/٣٢٦(

 ).٢/٩(، التحصيل )٥/٢٠٠(

 .)٦٠٨ص( تلخيص المحصول )٢(



        

 

 
 

  
 

٣٨٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

ا به على ما هو عليه، وهو محال، وهذا كما يعلم أن الحادث واقع في وقت تعلق ًمعلق
ب ذلك وجوب الوقوع وسلب بتاثير القدرة والإرادة، ولا يوجالقدرة والإرادة به 

ًالا، وذلك لأن العلم تعلق به على هذا ْأثيرهما، وإن كان خلاف علمه محاد إلى تالاستن
  .)١(»الوجه

  

  :الدليل السابع

 بأن النسخ بيان ومستندهم في ذلك أن يقولونوهو متعلق بالمعتزلة، فالمعتزلة 
ًالرفع يؤدي إلى أن يكون الشيء الواحد في الزمن الواحد حسنا قبيحا، مصلحة  ً

  .)٢(يًا، ويلزم منه البداء، والكل محالًمفسدة، مأمورا منه

  :والجواب عن هذا
ًكون الشيء حسنا قبيحا« :أما قولهم ؛ لأنه مبني على مسألة )٣( فهذا باطل»ً

، وأما مذهب أهل السنة والجماعة أن الحسن ما )٤(التحسين والتقبيح العقليين عندهم

دراك العقل للحسن والقبح إحسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع، وإن كانوا لا ينفون 

                                           
، والفـــائق )٦/٢٢٣٦(�ايـــة الوصـــول ) ٢/٩(التحـــصيل : ، وانظـــر)٢/٣٢٩( تنقـــيح المحـــصول )١(

 ).٥/٢٠٠(، البحر المحيط )٣/١٢٣(

، شــــرح )١/٢١٢(، والواضــــح لابــــن عقيــــل )١/٣٢٦(، المستــــصفى )٢/٤٢٣(المعتمــــد :  انظـــر)٢(

 ).٢/٢٦٤(، شرح مختصر الروضة )٢/٣٢٩(، وتنقيح المحصول )٣٨ – ٢/٣٧(المعالم 

، شـــــرح مختـــــصر الروضـــــة )٦/٢٤١٥(، ونفـــــائس الأصـــــول )٢/٣٢٩(تنقـــــيح المحـــــصول :  انظـــــر)٣(

)٢/٦٤.( 

اطـل، و�ـذا يظهـر وجـه ارتبـاط وقول المعتزلة مبني على التحـسين والتقبـيح، وهـو ب: " قال القرافي)٤(

: الخلاف في حقيقة النسخ بالتحسين والتقبيح العقليين، وقد أشار الطوفي إلى هـذا البنـاء، فقـال

النسخ بيان انتهاء مدة : وأما الخلاف في كيفية النسخ، فلأن من قال بالتحسين والتقبيح، قال«

النـسخ رفـع :  قـالن لم يقـل بـذلك، القبيح أقبح، ومـوابتداء شرعالحكم؛ لأن رفع الحسن قبيح، 

شـــرح مختـــصر الروضـــة  . اهــــ. »ح فيمـــا أمـــر الـــشرع بـــه ولا حـــسن فيمـــا �ـــى عنـــهالحكـــم، ولا قـــب

)١٨١ – ٣/١٨٠.( 



        

 

 
 

  
 

٣٨٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

عل الحسن والقبيح، فلا مدخل ًأيضا، لكن من حيث ترتب الجزاء والعقاب على الف
  .)١( فيهللعقل

ًمأمورا منهيا«: وأما قولهم ، فإن أرادوا لزوم اجتماعهما فليس كذلك، فإن عند »ً

ًير منهيا عنه ً ما كان مأمورا به بعينه يص يبق متعلق النهي، وإن أرادوا بهتعلق الأمر لم
ََفي ذلك الزمان، فمسلم، لكن لم ّ  ادعوا استحالته، وهو نفس مذهبنا، وإنما استبعاده ُ

  . )٢(كل عندنا باطلًمر حسنا أو مصلحة أو إرادة، والمن حيث تضمن الأ

فهو غير لازم للقطع؛ لأنا نقطع بكمال علم االله » يلزم منه البداء«وأما قولهم 
ال العلم، لأنه يستلزم الجهل المحض؛ لأنه ظهور الشيء بعد أن تعالى، والبداء ينافي كم

ًكان خفيا
)٣(.  

� �
������������� �
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ًإذا ما قتل إنسان إنسانا فإنه بيان لمدته المقدرة في علم االله تعالى، وتبديل : قالوا
ون أنه لو لم يقتل لعاش إلى مدة أخرى، فقد قطع القاتل عليه في حق الناس؛ لأ�م يظن

  .)٤(أجله، ولهذا يجب عليه القصاص والدية في الدنيا، والعقاب في الآخرة

وهذا غير مستقيم؛ لأنه : "وقد اعترض السمرقندي في ميزانه على ذلك، وقال
ًيعا عند االله يؤدي إلى القول بتعدد الحقوق، والحق واحد في الشرعيات والعقليات جم

  .)٥("تعالى

ًإن كلا من المتنافيين يمتنع أن يكون حقا في الواقع: وفي الواقع ً.  

                                           
 ). ٦٣ – ١/٦١(، الإ�اج )٤٧٧ – ٤٧٣ص(، المسودة )١/١٦٧(العدة لأبي يعلى :  انظر)١(

 ).٦/٢٤١٥(، ونفائس الأصول )٢/٣٢٩(تنقيح المحصول :  انظر)٢(

 ).٤/٢٦٤(وشرح مختصر الروضة ) ١/٣٤٦(المستصفى :  انظر)٣(

 ).٢/١٨٧(نور الأنوار :  انظر)٤(

إن : قــول عامـة الــسلف والفقهــاء: "وقـال شــيخ الإسـلام ابــن تيميـة). ٧٠٢ص( ميـزان الأصــول )٥(

مجمـــــوع الفتـــــاوى " حكـــــم االله واحـــــد، وأن مـــــن خالفـــــه باجتهـــــاد ســـــائغ مخطـــــئ معـــــذور مـــــأجور

 ).٦٩٥ص(بذل النظر : نظر، وا)٢٠/٢٦٨(
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  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

 فهو متعدد بالنسبة إلى -ً وإن كان واحدا بالنسبة إلى االله–بأن الحق : وأجيب
العباد في حق العمل، حتى وجب على كل مجتهد أن يعمل باجتهاده، ولا يقلد 

  .)١(غيره

ًالعمل باجتهاده لا يوجب كونه حقا؛ لجواز أن يكون بأن وجوب : ُّورد
ً وإن كان خطئا حقيقة –الاجتهاد  ً معفوا محبوبا عند االله تعالى- ً ً.  

ًبأنه إن أريد الحق الحقيقي فمسلم، وإن أريد كونه حقا في حق العمل : وأجيب َّ ُ
  .)٢(فممنوع

  

��������������������� �

  
كان و – هذه الاحتجاجات ثبت ضعف بعد مناقشة أدلة القائلين بالبيان،

ولعل من أبرز أدلة  ، لقوة ما استدلوا به هو مذهب القائلين بأن النسخ رفع؛الصواب

ون عدمه فذلك التعلق يمتنع أن يك ،ً  هو أن النسخ كان متعلقا بالفعلالقائلين بالرفع
  .فع ، وهو الرالا الناسخولا مزيل  فلابد من مزيل، ،لذاته، وإن لم يكن لذاته

ومما يرجح بأن النسخ رفع شموله للنسخ قبل التمكن من الفعل ،الذي هو جائز 

  .على الصحيح 

  

                                           
 ).٣/١٢٨٢(حاشية الرهاوي :  انظر)١(

 ).٣/١٢٨٢(حاشية الرهاوي :  انظر)٢(



        

 

 
 

  
 

٣٨٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

ا ا  

   اف

أ الخلاف في مسألة حقيقة النسخ هل هي رفع  أن منش)١(ذكر بعض الأصوليين

  :بيان يعود إلى سببينو أ
  .)٢(بقاء الأعراض: السبب الأول

بيان مبنية على مسألة بقاء و ي ان مسألة حقيقة النسخ رفع أذكر الإمام الراز

 أن من قال ببقاء الأعراض، ثال الكاشف عن حقيقة هذه المسألةالم«: الأعراض، قال
ًالضد الباقي يبقى لولا طريان الطارئ، ثم أن الطارئ يكون مزيلا لذلك الباقي، : قال

اته، ويحصل ضده بعد ذلك من غير الضد الأول ينتهي بذ: ومن قال أ�ا لا تبقى، قال

أن يكون للضد الطارئ أثر في إزالة ما قبله؛ لأن الزائل ذاته لا يحتاج إلى مزيل، وإذا 
ًظهر هذا التمثيل، عادة الرسائل المذكورة في تلك المسألة إلى هذه المسألة نفيا 

  .)٣(»ًوإثباتا

                                           
، �ايـــــة الوصـــــول )٣/٢٨٧(المحـــــصول :  الـــــرازي، والهنـــــدي، وابـــــن الـــــسبكي، والزركـــــشي، انظـــــر)١(

 ).٢/٨٥٩(سامع ، تشنيف الم)٤/٣٨(، رفع الحاجب )٦/٢٢٢٩(

وجد لقام ما له : ، وعند المعتزلةبحيزتلأشاعرة، موجود قائم بم بأنه عند اعرفه الإيجي: العرض )٢(

م، وانظـر  الخـارج كانـت في موضـوع أي محـل مقـوماهيـة إذا وجـدت في: ، وعند الحكماءبالمتحيز

  ).٥/٣٨(شرح المواقف ) ٩٧ – ٩٦(، المواقف في تعريفه

  :وقد اختلف في بقاء الأعراض على قولين

  .وهو قول الأشعري وأتباعه: أن العرض لا يبقى زمانين: الأول

أن العــرض يبقــى، وبــه قــال جمهــور المعتزلــة، واختــاره الــرازي، ونــسبه ابــن تيميــة لجمهــور : الثــاني

، شرح )٦/١٨٥(، درء تعارض العقل والنقل )١٤٤ص(محصل أفكار المتقدمين : انظر. العقلاء

النبــوات :ولمزيــد بيــان انظــر  .وقــد نقــد ابــن تيميــة رحمــه االله هــذه المــسألة كثــيرا).٥/٣٨(المواقــف 

 .)١٢/٣١٨(و)٩/٣٠٠(ومجموع الفتاوى )١/٣٠٢(ودرء تعارض العقل والنقل )١/٢٦٧(

  ).٣/٢٨٧( المحصول للرازي )٣(
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  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

المنسوخ فهما ًقال الأصفهاني موضحا ذلك، ووجه هذا المثال، أن الناسخ و
بالضدين من هذا الوجه، والمنسوخ المأمور به ينتهي بنفسه على رأي، والضد السابق 

ًينتهي بنفسه أيضا على رأي، والضد السابق رفعه الضد الآخر على رأي، وكذا الحكم 
السابق رفعه الحكم اللاحق على رأي، فالمنسوخ السابق، والضد السابق في انتهائها 

لوجود الطارئ، سواء : ًانتهائهما بنفسيهما يلزمهما جميعا، يرتفعانبنفسيهما، وعدم 

ًكان نفيا أو إثباتا ً.  

وانتهاء السابق الضد السابق، والضد اللاحق، : ًأن هنا أمورا ستة: فالحاصل
، على اختلاف في ذلك، في هذه ثلاثة أمور، رفعهافع ير، بل ببنفسه، أو لا بنفسه

انتهاء السابق بنفسه أو وكم السابق، والحكم اللاحق، ومثلها في الحكم الشرعي، الح

  .)١(»التمسك بالمثاله هذا وجف، لا بنفسهفع يرفعه، ابر
ً، ووافقه أيضا تاج الدين مثالهوعليه فيكون الأصفهاني قد وافق الإمام الرازي في 

  .)٢(» المسألةنفسرت المسألة بمثال، وهو ووص«: الأرموي حيث قال

وهو يشبه الخلاف في بقاء «: الأرموي، فقالوكذلك سراج الدين 
  .)٣(»الأعراض

لا نسلم صحة هذا «: د اعترض على هذا المثال بقولهأما الإمام القرافي، فق

ُالتمثيل، ولا نسلم أن الأعراض مساوية للمسألة؛ لأن كلام االله تعالى قديم واجب 
هذا المثال بعيد الوجود، لا يوصف بما توصف به الأعراض من عدم بقائها زمنين، و

  .، وهذا رده على الإمام الرازي)٤(»�جدا عن المسألة

رت المسألة بمثال، وهو نفس وص: ًوأيضا ناقش القرافي تاج الدين في قوله
 عليه، ّحوموهو نفس المسألة، لم يقله الإمام، بل «: قوله: المسألة، فقال 

المثال الكاشف «، »لمحصولا«فيكون ورود الإشكال في تاج الدين أتم، وإنما قال في 

ًوقد يكشف عنها، ولا يكون عينها، ولا مساويا لها، فإن الأدلة » عن حقيقة المسألة
                                           

 ).٥/٢٢٣( الكاشف عن المحصول )١(

 ).٢/٤٣٨( الحاصل )٢(

 ).٢/٨( التحصيل )٣(

 ).٦/٢٤٠٨( نفائس الأصول )٤(



        

 

 
 

  
 

٣٨٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

مع المدلولات، والصنعة مع صانعها، كذلك مع عدم المساواة، فهذا التصريح أوجه في 
  .)١(»تحقيق الغلط، وأبعد عن الغلط

، )٢(ألة أن كلام االله قديمويؤيده أن الرازي لم يفته وهو يتحدث عن هذه المس

  .فهو لم يغب عن ذهنه تعلق هذه المسألة بصفة الكلام
لكن قد يشكل على ما سبق ما ختم به الرازي كلامه حين جعل هذه المسألة 

 القول بإعدام الضد ينًوالقول بكون النسخ رفعا ع«: هي عين تلك المسألة، وقال

  .)٣(»بالضد
هما مسألتان متماثلتان من الوجه الذي بل «: وقد تعقبه الأصفهاني بقوله

  .)٥(»،  وليستا مسألة واحدة)٤(ذكرناه

ولعل ما ذكره الرازي هو الذي جعل بعض الأصوليين يصرح بأن هذه المسألة 
  .)٦(ن الخلاف في الأعراض عفرع

زم  الرازي أن هذه المسألة هي كالخلاف في مسألة بقاء الأعراض انتقد تولما ال

 يرى أن العرض لا ينعدم بالعرض المضاد له، بل ذلك العرض ينتهي الباقلاني لكونه
  .)٧(بنفسه، ثم يحدث العرض الثاني، ومع ذلك فهو يرى أن النسخ رفع

                                           
 ).٦/٢٤١٧( نفائس الأصول )١(

 ).٣/٢٩٠(ظر المحصول  ان)٢(

 ).٣/٢٩٠( المحصول )٣(

الكاشـــف عـــن المحــــصول : انظـــر.  مـــن أن المنـــسوخ والـــضد الـــسابق ينتفيـــان بنفـــسيهما أو برافـــع)٤(

)٥/٢٢٣.( 

 ).٣/٢٢٨( الكاشف عن المحصول )٥(

وهــــذا الخــــلاف هــــو فــــرع اخــــتلافهم في أن زوال «، )١/٢٣٣( قــــال الــــشنقيطي في نــــشر البنــــود )٦(

إنمــا ينعــدم الــضد المتقــدم بطريــان الطــارئ، : ت أو بالــضد، فمــن قــال ببقائهــا قــالالأعــراض بالــذا

ه إلى وقـد سـبق. »نفـسه ثم يحـدث الـضد الطـاريب ينعـدم : بقي، ومن لم يقل بالبقاء قالولولاه ل

 ).٣٩ – ٤/٣٨(ذلك ابن السبكي في رفع الحاجب 

، ولمزيــد بيــان عــن رأي )٣/٢٢٨(، الكاشــف عــن المحــصول )٣/٢٩٠(المحــصول للــرازي :  انظــر)٧(

 ).٢٧ص (الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به : ينظرض، عرالباقلاني في ال
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نه رجح بقاء العرض الباقلاني قد وقع هو نفسه فيه، فإوما ذكره الرازي عن 
 يرى أن النسخ زمانين، وعليه فإن الضد الأول يزول بتأثير الضد الثاني، ومع ذلك فهو

  .)١(بيان

وجه على تثم ما ذكره من عدم التزام الباقلاني بلازم ما ذهب إليه، يمكن أن ي
كثير من القائلين بالرفع ولا سيما من الأشاعرة، والذين نقل اتفاقهم أن العرض لا 

  .)٢(يبقى زمانين

انين، زموا القول بأن العرض لا يبقى زمتكما أن القائلين بأن النسخ بيان لم يل
  .)٣( النسخ بيان وانتهاء، قالوا بأن العرض يبقى زمانين المعتزلة مع قولهم بأننّإبل 

وهذا كله يشير إلى عدم التلازم بين المسألتين عند كثير من الأصوليين، وهذا ما 

 الحكم عند الأصوليين هو خطاب االله، ًوجيها، فإنيجعل اعتراض القرافي على الرازي 
ى لا تسمًرضا، ولهذا التزم الأشاعرة ومن وافقهم أن الصفات ويستحيل أن يكون ع

ًأعراضا
)٥)(٤(.  

  :السبب الثاني
َّ أن الخلاف في حقيقة النسخ هل هو رفع أو بيان، مرتبط ذكر بعض الأصوليين

:  تعالى إلى ذلك فقال فيشار الطوأبمسألة التحسين والتقبيح العقليين، وقد 

النسخ بيان : فلأن من قال بالتحسين والتقبيح، قالوأما الخلاف في كيفية النسخ، «
: انتهاء مدة الحكم، لأن رفع الحسن قبيح، وابتداء القبيح أقبح، ومن لم يقل بذلك قال

  .)٦(»النسخ رفع الحكم، ولا قبح فيما أمر الشرع به، ولا حسن فيما �ى عنه

                                           
 ).٣٧ص(، معالم أصول الدين، )١١٤ص(محصل أفكار المتقدمين :  انظر)١(

 ).١١٤ص(محصل أفكار المتقدمين :  انظر)٢(

 ).١٠١ص( المواقف للإيجي )٣(

ًدث شـــيئا بعـــد شـــيء، وإنمـــا قـــالوا ذلـــك حـــتى يـــصلوا إلى حـــدوث  وعلـــة ذلـــك أن الأعـــراض تحـــ)٤(
ًالأجـسام، وبنـاء علـى ذلـك يكـون العـالم حادثـا، ولهـذا فمـسألة بقـاء الأعـراض لهـا أثـر في مــسألة  ً

 ).٣/٤٣٤، ١/٣٠٢(درء تعارض العقل والنقل : انظر. قدم العالم

 ).٢٥٣، ١/٢٣٤(بناء الأصول على الأصول :  انظر)٥(

 ).١٨١ – ٣/١٨٠(ر الروضة  شرح مختص)٦(
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  :السبب الثالث
هل هو رفع : قة النسخذكر بعض الأصوليين أن منشأ الخلاف في مسألة حقي

  .)١("كلام االله قديم"أو بيان؟ يعود إلى مسألة 

ًوقد صرح بذلك الزركشي قائلا عن التعبير بالرفع ًوقد أنكره أكثر الفقهاء بناء : "ّ
  .)٢("على أن الحكم راجع إلى كلام االله، وهو قديم، والقديم لا يرفع ولا يزال

 الدامغة ضمن أدلة القائلين بأن وقد أشار إلى ذلك الرازي حيث قال في الحجة

  .)٣("إن كلام االله تعالى قديم، والقديم لا يجوز رفعه: "النسخ بيان
َوقد أشار غير واحد من الأصوليين إلى أن من قال بأن النسخ بيان إنما فر من 

ًكون خطاب االله قديما، والقديم لا يصح رفعه
)٤(.  

ك معنى النسخ لكانت حقيقة أن الرفع إزالة وتغيير، فلو كان ذل: ووجه هذا
وهذا ما لا يجوز؛ . )٥(النسخ أنه إزالة وتغيير لخطاب االله تعالى الذي هو كلامه النفسي

لأن كلام االله قديم، وهو واحد، لا يقبل التجزئة أو التقسيم، إذا كان كذلك لم يجز 

ًجعل النسخ رفعا، ولا يلزم ذلك إن قيل بأنه بيان
)٦(.  

                                           
 ).٢/٨٥٩(، تشنيف المسامع )٥/١٩٨(البحر المحيط : انظر )١(

 ).٥/١٩٨( البحر المحيط )٢(

 ).٢/٣٧(شرح المعالم : ، وانظر)٣/٢٩٠( المحصول )٣(

، التحبــــــــــير )٢/١٨٧(، شــــــــــرح العــــــــــضد )٢٦٢-٢/٢٦١(شــــــــــرح مختــــــــــصر الروضــــــــــة :  انظــــــــــر)٤(

)٦/٢٨٧٩.( 

ــــاقلاني  اختلــــف الأصــــوليون في وصــــف)٥( ــــل بجــــوازه، ومنعــــه الب  كــــلام االله في الأزل بالخطــــاب، فقي

ِوالغـــزالي؛ لأنـــه لا يعقـــل إلا مـــن مخاطـــب ومخاطـــب، وكلامـــه قـــديم، فـــلا يـــصح وصـــفه بالحـــادث،  َ
والصواب هو القول الأول؛ لأن الخطاب في الأزل توجه إلى من توجهت إليه الإرادة؛ لأنه شيء 

و قد تعلقت به القدرة، ثم صيغة المخاطبة لا تقتضي مفاعلـة باعتبار وجوده العلمي الكتابي، فه

  . بين اثنين

، المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول )١/٢٩٨(، البحر المحيط )١/٨٠(المستصفى : انظر  

 ).٢٢٥ص(الدين للعروسي 

 ).٥/١٩٨(، البحر المحيط )٢/٣٧(شرح المعالم :  انظر)٦(
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 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

 - وهو الخطاب نفسه–ائلين بالرفع لا يرون أن الحكم وقد نوقش هذا بأن الق
هو المرفوع، وإنما المرفوع هو مقتضى الخطاب، أو تعلق الخطاب بالمكلف، لا الخطاب 

نفسه، كما يزول تعلقه به بطريان العجز والجنون، ويعود بعود القدرة والعقل، والخطاب 

  .)١(في نفسه لا يتغير
د هو الرفع لمقتضى الخطاب دون ذات الخطاب، أن الرفع المرا: وخلاصة الكلام

ذكر وحينئذ فلا يلزم القائلين بأن كلام االله قديم أن يقولوا بأن النسخ بيان، ولهذا 

قدم الكلام إلا أنه يرى تعلق الكلام القديم بمتعلقات بعضهم أن الباقلاني مع قوله ب
  .)٢(نئذمختلفة مع أنه متحد في نفسه، فالاختلاف راجع إلى التعلق حي

  

                                           
 ).١/٢٢٧( بناء الأصول على الأصول ،)٥/١٩٨(البحر المحيط :  انظر)١(

 ).١/٢٢٧(، بناء الأصول على الأصول )٥/١٩٨(البحر المحيط :  انظر)٢(
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اا ا  
  ن مع اف

  

، وهذا ءأربعة آراعلى هذه المسألة في اختلف الأصوليون في نوع الخلاف 
  .بالتحديد بين القولين الأول والثاني

  

  :الرأي الأول
ن الخلاف بينهما معنوي، وذهب إليه الأصفهاني والزركشي وابن عبد أ

، عن بعض شراح مختصر ابن الحاجب من غير )٣(دي ونقله العبا)٢(، والبناني)١(الشكور

، وهو ظاهر ما نقل عن الباقلاني، لأنه مبني عليه فائدة سيأتي )٤(أن يصرح باسمه
  .ذكرها

  

  :ومقتضى كلام هؤلاء أن الخلاف بين القولين الأول والثاني معنوي لأمرين
يقين، وهذا ما  بين الفرِّالنزاع عند تحرير محل أنه وقع خلاف في المعنى: أولهما

رير هذا الخلاف، أي الخلاف في النسخ، هل وتح" :بقولهمابينه الأصفهاني والزركشي 

                                           
محــب االله بــن عبــد :  هــووابــن عبــد الــشكور، )٢/٩٨( فــواتح الرحمــوت بــشرح مــسلم الثبــوت )١(

الــشكور البهــاري الهنــدي، حنفــي المــذهب، مــن أبــرز علمــاء المــسلمين في عــصره، مــن مــصنفاته 

» الأعــــــلام«: هـــــــ، انظــــــر ترجمتــــــه في١١١٩في أصــــــول الفقــــــه، مــــــات ســــــنة » مــــــسلم الثبــــــوت«

)٥/٢٨٣.( 

 هــو، عبــد الــرحمن بــن جــاد االله البنــاني المغــربي المــالكي، فقيــه والبنــاني) ٢/٧٤( حاشــية البنــاني )٢(

هــ، انظـر ١١٩٨مـات سـنة » حاشـية علـى شـرح المحلـى«أصولي، مهر في المعقول، مـن مـصنفاته 

 ).٥٥٧ص(» أصول الفقه تاريخه ورجاله«: ترجمته في

الآيـــات «: أحمـــد بـــن قاســـم الـــصباغ العبـــادي، فقيـــه شـــافعي، أصـــولي، مـــن مـــصنفاته: العبـــادي )٣(

). ٣/١٢٤(الكواكــب الــسائرة : هـــ، انظــر ترجمتــه في٩٩٤وشــرح الورقــات، مــات ســنة » البينــات

 ).٣/١٧٤(الآيات البينات : وانظر

 ).٣/١٧٤(الآيات البينات :  انظر)٤(
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قق انعدامه لانعدام تحهو رفع أو بيان؛ أ�م اتفقوا على أن الحكم السابق له انعدام، و
 على أن الحكم المتأخر اللاحق لا بد وأن قه، لا لانعدام ذات الحكم، واتفقوامتعل

يًا للأول، وأن عنده يتحقق عدم  الأول، ثم اختلفوا في عدم الأول هل هو يكون مناف

ارتفع الأول لوجود المتأخر اللاحق، أو لا : مضاف إلى وجود الحكم المتأخر؟ فيقال
ًالحكم الأول انتهى، لأنه كان في نفس الأمر مغيا إلى غاية : يضاف إليه، بل يقال

 في إسناد عدم السابق إلى ِّالنزاعق المتأخر، فإذن معلومة الله، وقد علمناها بالحكم اللاح

الأمر لم يكن له صلاحية الدوام،  نفس الحكم في: وجود اللاحق، فالأستاذ يقول
ً الناسخ، فيكون النسخ بيانا، ورود إلا بعد ا إلى غاية معلومة معينة، لا تعرفهاًلكونه مغي

  ، )١(» لفظيِّالنزاعإن «: و�ذا يندفع وهم من قال

  
حمل ابن عبد الشكور على اعتبار  الذي ن هو اوهذا الذي ذكره هذان العالم

والحق أنه خلاف معنوي، «: فقد لخص كلامهما بقولهًالخلاف في المسألة معنويا، 

كأنه : ًوتحقيقه أن الخطاب المطلق، هل كان في علمه تعالى متناولا لكل الأزمان، أي
لحكم المقيد بالدوام؟ ولا يلزم على هذا ًمقيد بالدوام، فكان النسخ رفعا لهذا ا

التكاذب؛ لأن الإنشاء لا يحتمل الكذب، وإنما يرفع الثاني الأول أو كان الخطاب في 

ًعلمه تعالى مخصصا ببعض الأزمنة، وهو الزمان الذي ورد فيه النسخ، لكن لم ينزل 
عند االله، الحكم ًالتقييد عند نزول المنسوخ، فكان النسخ بيانا لهذا الأمد المقيد به 

  .)٢(» ذهب إلى الثاني إلى الأول، والمعرف ببيان الأمدفالمعرف بالرفع ذهب

  
ّأن هذا الخلاف أثر: ثانيهما   : في مسألتين أخريين وهماّ

ن من الفعل، لأصوليين في نسخ الحكم قبل التمكأنه وقع خلاف بين ا: ًأولا

ن النسخ بيان، لا يجوز نسخ فعلى القول بأن النسخ رفع يجوز ذلك، وعلى القول بأ

                                           
 ).٢٠١ – ٥/٢٠٠(، البحر المحيط )٥/٢٢١( انظر الكاشف )١(

 ).١١٣ - ٢/١١٢(حاشية البناني على المحلي بتقرير الشربيني :  انظر)٢(
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، فإنما يكون بعد ًالحكم قبل التمكن منه؛ لأن النسخ لو كان بيانا لانتهاء أمد العبادة
  .)٢( يستحيل بيان انتهائهاحصولهال حصول المدة، فقب

وفي هذا الكلام نظر؛ لأن :  هذا بقولهالبناني كلام وتعقب الشربيني 

ّقبل التمكن من الفعل خلافا للمعتزلة إنما فروا من التعريفين للفقهاء، ا�وزين للنسخ  ً
ًنعم يكون خلافا في «: ًالرفع إلى الانتهاء لكون الحكم قديما لا يرفع، ثم قال 

رفع الأول، والقائل بأنه بيان الانتهاء،  القائل بأنه الرفع يقول الثاني يالمعنى إن كان

في بيان أن الخلف  )٣( العضدع بنفسه، لكن هذا خلاف كلامإن الأول يرتف«: يقول
  ٤(»لفظي

 لأنه ادعى فيه أن جميع الذين ؛ الأول نظرفي كلام الشربيني «: قلت

 العبادة، ذهبوا إلى جواز النسخ قبل التمكن، كما ذهب لأمدعرفوا النسخ بأنه بيان 
بأنه رفع للحكم، وهذه دعوى تحتاج إلى استقراء تام لجميع أقوال عرفوه إليه الذين 

الذين عرفوا النسخ بأنه بيان في مسألة النسخ قبل التمكن، ولما ألقيت نظرة في ذلك، 

ُوجدت الأمر بخلاف هذه الدعوى؛ لأن الماتريدي من الذين نقل عنه أنه عرف النسخ 
 نقل عنه أنه ذهب إلى عدم جواز )٢(ريً، ووجدت أيضا عبد العلي الأنصا)١(بأنه بيان

  .في هذا نقض لما ادعاه الشربيني رحم االله الجميع، و)٣(النسخ قبل التمكن

  
 والذي قرر فيه أن الخلاف معنوي إن صح ما ذكره، وهذا –وأما كلام الشربيني 

الذي ذكره هو الذي سبقه إلى تقريره كل من الأصفهاني والزركشي، وابن عبد الشكور 

                                           
وذكــر الــشيخ أبــو منــصور الماتريــدي في كتابــه «: ، فقــال)٦٩٩ص( نقــل الــسمرقندي في ميزانــه )١(

 .»ا أراد االله تعالى بالحكم الأول من الوقتأن النسخ في الحقيقة بيان منتهى م) مآخذ الشرائع(

هو عبـد العلـي بـن نظـام الـدين بـن قطـب الـدين، الأنـصاري الـسهالوي : عبد العلي الأنصاري )٢(

فـواتح الرحمـوت : ِّاللكنوي، لقب ببحر العلوم وملك العلماء، فقيـه أصـولي مـتكلم، مـن تـصانيفه

. هــ١١٨٠ة علـوم ، تـوفي سـنح سـلم الشرح مسلم الثبوت، ، وحواشي علـى شـرح المواقـف، وشـر

 )٣/١٣٢(الفتح المبين في طبقت الأصوليين :  ترجمته فيانظر

 ).٢/١١٠( فواتح الرحموت )٣(



        

 

 
 

  
 

٣٩٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

تقدمت الإشارة إليه، فلا يرد على مثل كلامهم بأن العضد قرر كون الخلاف كما 
  .ًلفظيا، فإنه منازع في ذلك

تفسير النسخ، هل هو رفع أو إن الخلاف في نسخ الأخبار مبني على : ًثانيا

  .بيان؟
  

ذهب كل من قال بأن النسخ بيان، : كما صرح به القاضي الباقلاني، فقال

وأما نحن إذا صرنا إلى إنه رفع «: جواز النسخ في الأخبار، قالوليس بنسخ حقيقي إلى 
  . )١(»ً حقيقي، وأن المبين ليس بنسخ أصلا، فلا يقول على هذا بنسخ الأخبارلثابت

  

ْومن هذا يعلم أن من وافق القاضي في تفسيره بالرفع، وقال «: قال الزركشي
  . )٢(»بتجويز النسخ في الأخبار لم يتحقق

  

 هًقله الزركشي عن الباقلاني صرح به أيضا إمام الحرمين في تلخيصوهذا الذي ن
  .)٣(لكتاب الباقلاني

وسبب الخلاف في جواز نسخ الخبر مبني على الخلاف في : "قال الشوشاوي

ً العبادة، قال بجواز النسخ مطلقا، مدأحقيقة النسخ، فمن قال النسخ عبارة عن بيان 
النسخ عبارة عن رفع الحكم الثابت، :  ومن قالإذ لا فرق في ذلك بين الخبر وغيره،

-التغيير في الخبر و البداء -ًيمنع النسخ مطلقا، لأن رفع الخبر يؤدي إلى الخلف : قال

وهو ظهور رأي محدث لم يظهر من قبل أي أنه يأمر بأمر ثم يبدو له أن المصلحة في 
 القولين وذلك في حق االله تعالى محال، وهذا هو سبب الخلاف بين - خلافه

  .)٤(»المتقابلين

  
                                           

 ).٣/٧٥(، التقرير والتحبير )٥/٢٤٧(البحر المحيط :  انظر)١(

 ).٥/٢٤٧( البحر المحيط )٢(

 ).٢/٤٧٥( التلخيص )٣(

 ).٣/٢١١( رفع النقاب )٤(



        

 

 
 

  
 

٣٩٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

  :الرأي الثاني
الخلاف في المسألة بين القولين الأول والثاني لفظي، ذهب إلى ذلك ابن أن 

، ونقل عن ابن )٤(، وابن أمير الحاج)٣(، وابن الهمام)٢(، والقرافي)١(التلمساني الشافعي

ير أن يعترض عليه ، ونقله عبد العلي الأنصاري من مطلع الأسرار الإلهية من غ)٥(المنير
  . رحم  االله الجميع)٧(النملة، وهذا الذي اختاره الدكتور )٦(بشيء

  .ًاختلف هؤلاء في تعليل كون الخلاف لفظيا

ًفابن المنير علل كونه لفظيا بأن الفقهاء يثبتون رفعا مع البيان، والأصولي  ينً
م المنسوخ كان قبل  وذلك لأن الفقهاء لا ينازعون في أن الحك؛ًيثبتون بيانا مع الرفع

 ،ًوإنما أنكروا رفعا يناقض الإثبات ويجامعه«النسخ غير ثابت، بعد ًالنسخ ثابتا، وهو 

ًكم لا ينسخ، بناء على  لا ينازعون في أن المكلفين كانوا على ظن بأن الحوالأصوليين
 من  في الأحكام القرار وعدم النسخ، ثم بالنسخ تبين لهم أن االله تعالى أراد أن الغالب

                                           
عبـد االله بـن محمـد بـن علـي الفهـري المـصري، شـافعي : وابن التلمساني، )٢/٤٠(  شرح المعـالم)١(

:  في هــــ، انظـــر ترجمتـــه٦٤٤شـــرح المعـــالم في أصـــول الفقـــه، مـــات ســـنة : المـــذهب، مـــن مـــصنفاته

 ).٤/١١٧(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 

 )٦/٢٤١٨(نفائس الأصول  )٢(

ـــن الهمـــام )٣( سي الإســـكندري، المعـــروف بـــابن الهمـــام، حنفـــي محمـــد بـــن عبـــد الواحـــد الـــسيوا: اب

في الفقـــه، تـــوفي ســـنة » فـــتح القـــدير«في أصـــول الفقـــه، و » التحريـــر «:المـــذهب، مـــن مـــصنفاته

 ).٣/١٨٤(تيسير التحرير : ، وانظر)٢/٣٩(الفتح المبين : هـ انظر ترجمته في٨٦١

ن أمير حاج الحلبي، حنفي هو محمد بن الحسن ب: وابن أمير الحاج، )٣/٨٥( التقرير والتحبير )٤(

شـــرح في كتـــاب التحريـــر لابـــن الحمـــام، تـــوفي ســـنة » التقريـــر والتحبـــير«: المـــذهب، مـــن مـــصنفاته

 ).٣/٩٧٩(الأعلام للزركلي : وانظر ترجمته في. هـ٨٧٩

ّأحمـد بـن محمـد بـن منـصور وشـهرته ابـن المنـير : ّوابـن المنيـر) ٥/٢٠١(» البحر المحـيط«:  انظر)٥(
هــــ، ٦٨٣مـــات ســـنة » الانتـــصاف مـــن الكـــشاف« المـــذهب، مـــن مـــصنفاته الـــسكندري شـــافعي

 ).١/٢٢٠(الأعلام : وانظر ترجمته في

 ).٢/٩٩( فواتح الرحموت )٦(

: عبد الكريم بن علي النملة، حنبلي المذهب، من مصنفاته: والنملة) ٢/٨٠( الخلاف اللفظي )٧(

 .هـ١٤٣٥مات سنة »  في علم أصول الفقهالمهذبا«



        

 

 
 

  
 

٣٩٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

 يبقىًالأول نسخه في الزمان المخصوص؛ لأن الإرادة قديمة لا بد منها اتفاقا، فلا 
  .)١(»محطللخلاف 

ًوأما ابن التلمساني، فعلل كونه لفظيا بأن الحكم الأزلي راجع إلى كلام االله 
تعالى، وتعلقه بنفسه، فتارة يتعلق بصفة الدوام، وتارة يتعلق بغاية معلومة الله تعالى، غير 
معلومة لنا عند ورود الخطاب الأول، ولا رفع بالنسبة إليه ألبتة، والخطاب الدال على 

الحكم، إنما يدل على ثبوته في الأذهان، ويتبعه اعتقاده والحكم به، والرفع راجع إليه لا 

إلى رفع الحكم في نفس الأمر، وذلك لا يعلم إلا بخطاب، فاستلزم النسخ البيان لمدة 
 الاشتراط كما ذكره َّمنا بالأول مشروط بعدم الثاني، فصحوام حكدوام حكمنا، ود

  . )٢(ة، وغفل عن غيرها يتم إلا بمجموع ذلك، فكل لاحظ جهالإمام، والنسخ لا

ًوعلل ابن الهمام كون الخلاف لفظيا بأن اختيار بعضهم أن النسخ بيان 
كم القديم، لم يفدهم للانتهاء دون الرفع، إن كان لظهور فساد الرفع، إذ لا يرتفع الح

ذلك؛ لأن الرفع لازم الانتهاء، من حيث إنه إذا انتهى الحكم ارتفع، وإذا كان القديم 

ًلا يرتفع، فكذا لا ينتهي أيضا، وحيث كان المراد بانتهاء تعلقه، فكذا المراد برفعه رفع 
رفع �رد تعلقه فلا محذور في ذلك، وإن كان عدول هؤلاء الأصوليين إلى الانتهاء دون ال

  .)٣(، إذ لا حجر في ذلكبأساختيار عبارة أخرى تفيد الرفع، فلا 

وقد يقال لا خفاء في «: ًوأما ابن أمير الحاج، فعلل كون الخلاف لفظيا بقوله
اتفاق القولين على أن الحكم الأول انعدم تعلقه، لا ذاته، وأن الخطاب الثاني هو الذي 

 لبقي الرافع هو الثاني، حتى لو لم يجئ في أن يقال، حقق زوال تعلق الأول، وإنما اختلفا

ء يالأول، أو أن للأول غاية لا نعلمها، فلما جاء الدليل بين انتهاءها، حتى لو لم يج
  .كان الحكم للأول

                                           
 ).٥/٢٠١(البحر المحيط :  انظر)١(

 ).٢/٤٠( شرح المعالم في أصول الفقه )٢(

 ).٣/١٨١(، التحرير مع شرحه التيسير )٣/٥٨( التحرير مع شرحه التقرير والتحبير )٣(



        

 

 
 

  
 

٣٩٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

فيخلص الفرق بينهما إلى أنه زال به، أو عنده لا به، ولكن لم نعلم الزوال إلا 
ة له في الأحكام التكليفية، فلا يوجب كونه به، وغير خاف أن هذا الاختلاف لا ثمر

  .)١(»ًمعنويا

وأما صاحب مطلع الأسرار الإلهية، فنقل عنه أنه قال عقب كلام ابن عبد 
ً معنويا على هذا الوجه ِّالنزاعليس جعل «: الشكور الذي قرر فيه أن الخلاف معنوي

ًصحيحا، ولا ضرورة ملجئة إليه أيضا، فإنه ليس بين الفريقين ن ًزاع أصلا، وكيف يصح ً
د إليه الدليل، ولا ههذا؟ فإنه يلزم على كل أن يحكموا على االله تعالى بأمر لم ي

  .ًحكمت به البديهة أيضا

ًوليس كل الأحكام مؤقتا في علم االله تعالى عند أحد، ولا الكل مؤبدا عند  ً
  .ًأحد، فلا يتمكن أحد من إحدى الدعويين مطلقا

مد جوزوا نسخ  المؤقت قبل مجيء وقته، ولا يمكن هذا إلا قائلوا بيان الأ: ًوأيضا

ًان مقيدا بقيد التأبيد، أم مطلقبل الحق أن الحكم سواء ك .ًإذا كان النسخ رفعا ا عنه، ً

ْأم مقيدا بوقت لم ين  له عمر عند االله تعالى إلى أجل معين مقدر ؟زل التقييد به، أو نزلً
ًجاء ذلك الأجل أنزل حكما آخر،  يعلم هذا الأجل، فإذا البته، واالله 

 ليس إلا ةاتالإمة االله، وظهور بإمات بأجله ميتوارتفع الحكم الأول من البين، فالحكم 

 بانتهاء أمد الحكم المقدر عند االله تعالى، ومن نظر هّ�ذا الرفع، فمن نظر إلى الأول عرف
 محض في حق االله  وقول فخر الإسلام البزدوي، والنسخ بيان. عرفه برفعهالثانيإلى 

وإذا كان في النسخ «:  على ما ذكرنا، وقال في البديعيناديتعالى، وتبديل في حقنا، 

  .)٣(»ً، صح التعريف بكل واحد منهما، فهذا أيضا يرشدك إلى ما قلنا)٢(جهتان
هذه هي تعليلات الذين ذهبوا إلى أمر الخلاف في هذه المسألة بين المذهب 

 بين ِّالنزاعها تدور على أنه كان كذلك لعدم اتحاد محل الأول والثاني لفظي، وكل

ًالفريقين، باستثناء كلام ابن أمير الحاج، فإنه علل كون الخلاف لفظيا بنفس التعليل 

                                           
 ).٣/٥٨( التقرير والتحبير )١(

 ).٢/٥٣٠(بديع النظام : البيان بالنسبة إلى الشارع، والتبديل بالنسبة إلينا، وانظر:  الجهتان هما)٢(

 ).٢/٩٩( فواتح الرحموت )٣(



        

 

 
 

  
 

٤٠٠

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

 أن ًفهاني والزركشي كون الخلاف معنويا، غير أنه لما ظنالذي علل به كل من الأص
  .هذا الخلاف لا ثمرة له، رجح أن الخلاف لفظي

في كلامه نظر؛ لأنه ليس كل خلاف لا ثمرة له فهو لفظي، بل قد تكون : قلت

ن قبل تعليله لكولاف معنوي، ثم إن ابن أمير الحاج نفسه لا ثمرة له، ومع ذلك فهو خ
ني على  أن الخلاف في مسألة نسخ الخبر مبا عن الباقلاني أنه اعتبرًالخلاف لفظي

فكيف يدعي بعد هذا أنه لا ثمرة للخلاف الخلاف في تفسير النسخ بأنه رفع أو بيان، 

  ؟.في هذه المسألة الأصولية
  :الرأي الثالث

ن الخلاف في هذه المسألة بين القولين الأول والثاني معنوي، غير أنه عند النظر أ

 ه إلى مقصد واحد، وهذا خلاصة ما قررننجدهما يستويان، ويعودافي واقع الأمر 
  .)١(البرماوي

 َّ ذاته، وعلى أنولان في أن الحكم الأول انعدم تعلقه لااتفق الق«: حيث قال

 أن الرافع هو الثاني لو لم الخطاب الثاني هو الذي حقق زوال الأول، وإنما اختلفا في
 للأول غاية لا نعلمها، فلما جاء الدليل بين انتهاءها الأول، أو يقال إن لبقي يجئ

  .ن لم نعلمهتى لو لم يجيء كان الحكم للأول وإح

لكن سبق أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فرجع القول الثاني إلى 
الفرق بينهما إلى أنه زال به، أو زال عنده لا به، لكن لما لم نعلم الزوال وينحل الأول، 

وقد ظهر : "بضعة أسطر بعد – أي البرماوي - : ، ثم قال)٢(»إلا به، فاستوى القولان

ًيس لفظيا من كل وجه، بل معنوي، لكن يعود  القولان إلى  لِّالنزاع�ذا التقرر أن 
  .)٣(مقصد واحد بالاعتبار الذي سبق

                                           
ًمحمــد بــن عبــد الـــدايم بــن موســى البرمــاوي، شـــافعي المــذهب، كــان إمامــا في الفقـــه : البرمــاوي )١(

، في أصــول الفقــه، مــات ســنة »الفوائــد النفــسية في شــرح الألفيــة«وأصــول العربيــة، مــن مــصنفاته 

 ).٤/١٠١(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة :  هـ، انظر ترجمته في٨٣١

 ).١٧٨١ – ٥/١٧٨٠( الفوائد السنية )٢(

 ).٦/٢٩٧٩(هذا الكلام بنصه في التحبير المرادوي وقد نقل ) ٥/١٧٨١( الفوائد السنية )٣(



        

 

 
 

  
 

٤٠١

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

عن  »نقله أن البرماوي ذكر نفس الكلام الذي سبق التقريرفنلاحظ من هذا 
ابن أمير الحاج، غير أ�ما اختلفا بعض الشيء في النتيجة التي توصلا إليها، فابن أمير 

ح بذلك، رإلى أن الخلاف غير معنوي، وأما البرماوي فلم يصالحاج خلص في النهاية 

ًبل انتهى إلى أن الخلاف ليس لفظيا من كل وجه، بل معنوي، غير أن القولين في واقع 
  .الأمر يعودان إلى مقصد واحد ويستويان

نهما خلاف في ع نتجوكلام البرماوي الأخير فيه نظر؛ لأ�ما لو استويا، لما 

  .رى، كما سبق نقله عن أصحاب الرأي الأولبعض المسائل الأخ
 الخلاف في هذه المسألة بين القول الأول والثاني، يحتمل أن َّأن: الراي الرابع

ًيكون لفظيا، كما يحتمل أن يكون معنويا، وهذا مقتضى كلام ابن الحاجب؛ لأنه أورد  ً
لارتفاع، لكون إن فروا من ا«: على تعريف النسخ بأنه بيان انتهاء أمد الحكم ما يلي

ًالحكم قديما، والتعلق قديما، فانتهاء أمد الوجوب على المكلف ينافى بقاءه عليه، وهو  ً
معنى الرفع، وإن فروا؛ لأنه لا يرتفع تعلق بفعل مستقبل، لزمهم منع النسخ قبل الفعل 

تقبل المظنون استمراره، فلا خلاف في  وإن كان لأنه بيان أمد التعلق بالمسكالمعتزلة،
  .)١(»المعنى، لأنه يستلزم زواله

 كلام ابن الحاجب هذا أنه اعبتر تعرف النسخ بأنه بيان يحتمل فتلاحظ من

ثلاثة معان، اثنان منهما يجعلان الخلاف بين أصحاب هذا التعريف، وبين المعرفين له 
ن للنسخ ًبأنه رفع لفظيا، لاتحاد كلامهما في المعنى، وإما المعنى الثالث، فلو أراده المعرفو

بأنه بيان، لزمهم أن يخالفوا في مسألة النسخ قبل التمكن من الفعل، وعليه يكون 

ًخلافهم للمعرفين للنسخ بأنه رفع خلافا معنويا؛ لأنه نتج عنه خلاف في هذه المسألة ً.  
 إلى ابن الحاجب من أنه يرى أن )٢(بعد هذا، فما نسبه بعض الأصوليين: قلت

ً بعض الدقة؛ لأنه اعتبره لفظيا بناء على بعض هتنقصالخلاف في المسألة لفظي 
ولا «: حه لكلامه، حيث قالالاحتمالات، ويؤكد هذا مقتضى كلام العضد عند شر

                                           
، شـــرح العـــضد علـــى مختـــصر ابـــن الحاجـــب بحاشـــية )١٥٤ص(منتهـــى الوصـــول والأمـــل :  انظـــر)١(

 ).٢/١٨٦(التفتازاني 

/ بكي، ووافقهمــا علــى نــسبة هــذا الــرأي لابــن الحاجــب د ومــنهم  ابــن عبــد الــشكور وابــن الــس)٢(

 ).٨١ – ٢/٨٠(الخلاف اللفظي : النملة رحم االله الجميع، انظر



        

 

 
 

  
 

٤٠٢

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

ً لأن ذلك يحتمل أمورا ثلاثة، اثنان فاسدان، ؛رارهم من الرفع إلى الانتهاءمعنى لف
  .)١(»وواحد لفظي

 أنك اعتبرت الخلاف هذا يخالف فهمك لكلام ابن الحاجب في: فإن قيل

  .ًلفظيا بناء على احتمالين، وليس على احتمال واحد كما صرح به العضد
هذا صحيح بناء على ظاهر كلامه، غير أن العضد لما بدأ في تفسير : قلت

الاحتمال الأول الذي اعتبرت أن الخلاف فيه لفظي مع القول الآخر، واعتبره هو 

ًاحتمالا فاسدا، اقتضى كلامه أن خلا   : ًفه للقول الآخر لفظي أيضا، لأنه قالً
ًأ�م فروا من الرفع لكون الحكم قديما، والتعلق قديما، فلا يتصور رفع : أحدها ً ّ

 لا يتصور مع دوام الوجوب، وعدم مد الوجوبشيء منهما، وهذا فاسد، فإن انتهاء أ

  . )٢(»ًهو رفعه،  فقد قال بالرفع معنى، وأنكره لفظا، فناقضدوامه 
 العبارة الأخيرة تقتضي أن الخلاف على هذا الاحتمال لفظي؛ لأن الإقرار فهذه

ًبمعنى الرفع، وإنكاره لفظا يقتضي أن الخلاف في ذلك يصير لفظيا   .واالله أعلم. ً

  :الترجيح
الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول من أن الخلاف في هذه 

ين فيها خالف في المعنى، كما قرره كل من  بين المختلفّالنزاع لأن ؛المسألة معنوي

ًالأصفهاني والزركشي، وابن عبد الشكور، ويزيد ذلك تأكيدا المسألتان اللتان ذكر 
أصحاب الرأي الأول أن الخلاف فيهما مبني على الخلاف في هذه المسألة الأصولية، 

  .فهذا يجعلنا نجزم بأن الخلاف معنوي، والعلم عند االله جل في علاه

  

                                           
 ).٢/١٨٦( شرح العضد على المختصر )١(

 ).٢/١٨٦( شرح العضد )٢(



        

 

 
 

  
 

٤٠٣

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

  

ا  

  
 الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على رسوله محمد 

  .وصحبه 

  ...أما بعد 
  -:ث في الأمور التاليةفيمكن إيجاز ما جاء في البح

ن المقصود بالرفع هو أن خطاب االله تعالى تعلق بالفعل، بحيث لولا أ: ًأولا

  .طريان الناسخ لبقي الحكم، إلا أنه زال لطريان الناسخ
 تعالى فانتهى ن المقصود بالبيان، أن الخطاب الأول له غاية في علم االلهأ: اًثاني

  .ً بعده حكم آخر، والذي يرد مثبتا للحكم الجديد يعرف ذلكعندها لذاته، ثم حصل

ن هذه المسألة، حقيقة النسخ بين الرفع والبيان، ترتب عليها اختلاف أ: ًثالثا
  .الأصوليين في تعريف النسخ

بقاء «الخلاف في هذه المسألة مبني على مسألة كلامية وهي مسألة ن أ: ًرابعا

التحسين والتقبيح «، وكذلك مبني على مسألة عقدية وهي مسألة »الأعراض
  .»العقليين

ن الأصوليين اختلفوا في نوع الخلاف في المسألة على أربعة آراء، أ: اًخامس

في مسألتي ليه الخلاف والذي يترجح عندي أن الخلاف معنوي، بدليل أنه ترتب ع
  .ل التمكن من الفعلنسخ الأخبار، والنسخ قب

اهتمام الباحثين بمسائل النسخ تأصيلا  وتطبيقا ،فهي جديرة :التوصيات 

  .بالبحث والتأمل 

رب ا  وا  

  

  



        

 

 
 

  
 

٤٠٤

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

  

 ادر واا  

  .القرآن الكريم .١

بنه تاج الدين، طبعة دار الكتب الإ�اج في شرح المنهاج، لتقي الدين السبكي، وا .٢
  .بيروت، لبنان) ت.د(العلمية، 

عبد ا�يد : إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد الباجي، تحقيق .٣

  .هـ١٤١٥، ٢تركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت ط
عبد الرازق عفيفي، : الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، تعليق الشيخ .٤

  .هـ١٤٠٢، ٢ت، ط المكتب الإسلامي، بيرو

أصول السرخسي، لشمس الأئمة محمد أحمد السرخسي، راجعه رفيق العجم،  .٥
  .دار المعرفة

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، للباقلاني، تحقيق عماد الدين  .٦

  .هـ١٤٠٧ ١ بيروت ط – دار عالم الكتب –حيدر 
اته زكريا عميرات، دار الآيات البينات، بشرح المحلي، للبباوي، ضبطه وخرج آي .٧

  .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧، ١الكتب العلمية، بيروت، لبنان ط 

  لجنة من علماء الأزهر، دار الكتب بالقاهرة، : البحر المحيط، للزركشي، تحقيق .٨
  .هـ١٤١٤، ١ط 

سعد / بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي الإحكام، لابن الساعاتي تحقيق د .٩

  . ك٤١٨أم القرى بن غرير السلمي، طبعة جامعة 
محمد زكي عبد البر، مكتبة دار / بذل النظر في الأصول، للأسمندي، تحقيق د .١٠

  .هـ١٤١٢، ١التراث، القاهرة، ط 

عبد العظيم الدين، / البرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين الجويني، تحقيق د .١١
  .هـ١٤١٨، ٤دار الوفاء، مصر، ط 

هـ ١٤٣٨، ١، دار كنوز إشبيليا ط وليد الودعان/ بناء الأصول على الأصول د .١٢

  .م، الرياض٢٠١٧ - 
تاج التراجم، للقاسم بن قطلوبغا، حققه وقدم له، محمد خير رمضان يوسف،  .١٣

  .هـ١٤١٣، ١دار القلم، بيروت، ط 



        

 

 
 

  
 

٤٠٥

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

عبد الرحمن الجبرين، / التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، للمرادوي، تحقيق د .١٤
  .هـ١٤٢١، ١، الرياض، ط السراح، مكتبة الرشد. القرني، ود/د.وأ

عبد الحميد أبو زنيد، / التحصيل من المحصول، سراج الدين الأرموي، تحقيق د .١٥

  .هـ١٤٠٨، ١مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 
  سيد عبد العزيز، / تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع، للزركشي، تحقيق د .١٦

  .هـ١٤١٨، ١عبد االله ربيع، مؤسسة قرطبة، مصر، ط . ود

حبير في علم الأصول لابن أمير الحاج، طبعة دار الفكر، بإشراف التقرير والت .١٧
  .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧، ١مكتبة البحوث والدراسات، بيروت، لبنان ط 

عبد االله النيبالي،، رشيد العمري، / ص في أصول الفقه للجويني، تحقيق ديالتلخ .١٨

  .هـ١٤١٧، ١ بيروت ط –دار البساط الإسلامية 
صالح الغنام، رسالة دكتوراه بالجامعة .  تحقيق دتلخيص المحصول، للنفشوني، .١٩

  .الإسلامية، غير مطبوعة

  ).ت. د(التلويح على التوضيح، للتفتازاني، دار الكتب العلمية، بيروت،  .٢٠
ة أم عحمزة زهير حافظ، رسالة دكتوراه بجام/ تنقيح المحصول، للتبريزي، تحقيق د .٢١

  .القرى، غير مطبوعة

  ).ت. د(د شاه، دار الفكرن تيسير التحرير، لابن أمير با .٢٢
عبد الرحمن محمد القرني، / المكلف، للأستاذ الدكتورقبل علم ثبوت النسخ  .٢٣

  .هـ١٤٣١ محرم – العدد الثالث –بحث منشور في مجلة الأصول والنوازل 

، ١حاشية البناني على شرح المحلى وتقرير الشربيني، دار الكتب العلمية ط  .٢٤
  . ضبطه محمد شاهين–ن  لبنا– بيروت –م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٨

  اج الدين الأرندلي، تحقيق الحاصل من المحصول في أصول الفقه، لت .٢٥

  .م٢٠٠٦، ٢السلام أبو ناجي، دار المدار الإسلامي، ليبيا، ط عبد/ د
   الرياض –الخلاف اللفظي عند الأصوليين، لعبد الكريم النملة، مكتبة الرشد  .٢٦

  .هـ١٤١٧، ١ط 

عبد الرحمن العثيمين، مكتبة / ب الحنبلي تحقيق دذيل طبقات الحنابلة، لابن رج .٢٧
  .هـ١٤١٧، ١العبيكان، ط 



        

 

 
 

  
 

٤٠٦

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

، ١الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، للبابري، مكتبة الرشيد، ط  .٢٨
  .ترحيب الدوسري/هـ تحقيق د١٤٢٦

رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، لتاج الدين ابن السبكي، تحقيق علي  .٢٩

  .هـ١٤١٩، ١ الكتب، بيروت، طمعوض وعادل عبدالموجود، عالم
ناجي السويد، دار / رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، للشوشاوي، تحقيق د .٣٠

  .م٢٠١٥ - هـ ١٤٣٦، ١الكتب العلمية، بيروت، ط 

د عبد الكريم . روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، لابن قدامة، تحقيق أ .٣١
  .هـ١٤٠٤، ٢النملة، مكتبة الرشد، الرياض، ط 

هـ ١٤٢٣، ٢الذهب، للزركشي، تحقيق محمد المختار الشنقيطي، ط سلاسل  .٣٢

  .م٢٠٠٢ - 
محمود : شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي تحقيق .٣٣

  .هـ١٤٠٦، ١ بيروت ط –الأرناؤوط دار ابن كثير 

شرح الأصول الخمسة، للقاضي عبد الجبار المعتزلي، تعليق أحمد بن الحسين،  .٣٤
 -هـ ١٣٨٤، ١كريم عثمان، مكتبة وهبة بالقاهرة ط عبدال/ وتحقيق د

  .م١٩٦٥

عالم في أصول الفقه، لأبي محمد الضربي المعروف بابن التلمساني، شرح الم .٣٥
، ١عادل عبدالموجود وعلي معوض، عالم الكتب، بيروت ط : تحقيق

  .هـ١٤١٩

الزحيلي، مكتبة / نزيه حماد ود/ شرح الكوكب المنير، لابن النجار، تحقيق د .٣٦
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨:العبيكان، ط

عبد الحميد تركي، دار الغرب : شرح اللمع، لأبي إسحاق الشيرازي، تحقيق .٣٧

  .هـ١٤٠٨، ١الإسلامي، بيروت، ط 
شرح تنقيح الفصول، للقرافي، دار الفكر، المثنى مكتب البحوث والدراسات  .٣٨

  ).ت. د(

تركي، مؤسسة عبد االله ال/ شرح مختصر الروضة، لنجم الدين الطوفي، تحقيق د .٣٩
  .م١٩٩٠- هـ١٤١٠، ١الرسالة، بيروت، ط 



        

 

 
 

  
 

٤٠٧

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

أحمد عبد الغفور : الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، تحقيق .٤٠
  .هـ١٣٩٩، ٢عطاء، دار العلم للملايين، بيروت، ط 

  ).ت. د(، ٢طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي، دار المعرفة، بيروت ط  .٤١

. هـ١٤٠٧ ١كمال يوسف الحوت، ط: للإسنوي، تحقيق: طبقات الشافعية .٤٢
  .دار الكتب العلمية بيروت

عبد العليم خان، دار عالم . د: طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة، تحقيق .٤٣

  .هـ١٤٠٧، ١الكتب، بيروت ط 
، ٣أحمد المبارك، ط / العدة في أصول الفقه، للقاضي أبي يعلى، حققه د .٤٤

  .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤

، ١علي العمريني، ط /  الهندي، تحقيق دالفائق في أصول الفقه، للصفي .٤٥
  .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥

محمد محمد تامر، دار الكتب / الفصول في الأصول، للجصاص، تحقيق د .٤٦

  .م، بيروت، لبنان٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠، ١العلمية، ط 
فواتح الرحموت، شرح مسلم الثبوت، لابن العلي الأنصاري، مطبوع في  .٤٧

 لبنان – إبراهيم رمضان، بيروت المستصفى، طبعة دار الأرقم، ضبط الشيخ

  ).ت. د(
الفوائد البهية في تراجم الحنفية، اللكنوي، عني بتصحيحه، محمد النعساني،  .٤٨

  .هـ١٣٢٤نشر دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، 

عبد االله رمضان / الفوائد السنية في شرح الألفية، للبرماوي، تحقيق الشيخ .٤٩
  .م٢٠١٥ - هـ ١٤٣٦، ١ورة، ط موسى، مكتبة دار النصيحة، المدينة المن

عادل عبد الموجود، وعلي معوض، : الكاشف عن المحصول، للأصفهاني، تحقيق .٥٠

  .هـ١٤١٩، ١دار الكتب العلمية، بيروت ط 
  ).ت. د(كشف الأسرار شرح المنار للنسفي، دار الكتب العلمية،  .٥١

عبد االله محمود : ْكشف الأسرار شرح كنز الوصول للبخاري، وضع حواشيه .٥٢

  .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨، ١ دار الكتب العلمية، بيروت طعمر،
  .لسان العرب، لابن منظور الأنصاري، دار صادر، بيروت .٥٣



        

 

 
 

  
 

٤٠٨

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

 للرازي، –محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين  .٥٤
  . القاهرة–طه عبدالرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية / راجعه

العربي المالكي، اعتنى به حسين البدري، وسعيد المحصول في أصول الفقه، لابن  .٥٥

  .م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠، ١ الأردن، ط –فودة، دار البيارق
  .العلواني، مؤسسة الرسالة/ المحصول في أصول الفقه، للرازي، تحقيق د .٥٦

الشيخ سفيان : مختصر ابن الحاجب بشرح العضد وحاشية التفتازاني، تحقيق .٥٧

  .هـ١٣٩٣إسماعيل، طبعة الكليات الأزهرية 
المستصفى من علم الأصول، للغزالي، تحقيق وضبط إبراهيم محمد رمضان، دار  .٥٨

  ).ت. د( لبنان – بيروت –الأرقم 

 – دار الفضيلة –أحمد الذروي / المسودة في أصول الفقه، لآل تيمية تحقيق د .٥٩
  .هـ١٤٢٢، ١ط الرياض ج

الميس، دار يل خلالمعتمد في أصول الفقه، لأبي الحسين البصري، تقديم الشيخ  .٦٠

  ).ت. د(الكتب العلمية، بيروت 
المنتخب من المحصول في أصول الفقه، للرازي تحقيق عدنان العبيات، دار  .٦١

  .م٢٠١٩ - هـ ١٤٤٠ ١أسفار الكويت، ط 

منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، لابن الحاجب، دار الكتب  .٦٢
  .هـ١٤٠٥، ١العلمية، بيروت، ط

  القاهرة  –المتنبي  للإيجي، مكتبة المواقف في علم الكلام، .٦٣

محمد زكي / ميزان الأصول في نتائج العقول، لأبي بكر السمرقندي، تحقيق د .٦٤
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ٢عبد البر، دار التراث ط 

نشر البنود على مراقي السعود، لعبد االله بن إبراهيم الشنقيطي، وضع حواشيه  .٦٥

 -هـ ١٤٢١، ١ بيروت ط فادي نصيف، وطارق يحيى، دار الكتب العلمية،
  .م٢٠٠٠

عادل عبد الموجود، وعلي : نفائس الأصول في شرح المحصول، للقرافي، تحقيق .٦٦

  .هـ١٤٣٦، ١معوض، مكتبة نزار الباز، مكة المكرمة، ط 
شعبان إسماعيل، دار / �اية السول شرح منهاج البيضاوي، للإسنوي، تحقيق د .٦٧

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ١ابن حزم، بيروت ط



        

 

 
 

  
 

٤٠٩

  كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةلمجلة من العدد السادس والثلاثين السابع  المجلد 

 سة أصولية مقارنةحقيقة النسخ بين الرفع والبيان درا

صالح يوسف، / د: الوصول في دراية الأصول، للصيفي الهندي، تحقيق�اية  .٦٨
، ٢سعد السويح، الناشر مكتبة نزار مصطفى البازر، مكة المكرمة ط / ود

  .م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩

نور الأنوار، لملاجيون، مطبوع مع كشف الأسرار للنسفي، دار الكتب العلمية،  .٦٩
  ).ت.د(بيروت 

عبد االله التركي، مؤسسة الرسالة /  تحقيق دالواضح في أصول الفقه لابن عقيل، .٧٠

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ١ بيروت، ط–
عبد الحميد أبو زنيد، مكتبة / الوصول إلى الأصول، لابن برهان، تحقيق د .٧١

  .هـ١٤٠٣المعراف، الرياض، 

� �

| | |  

  
  

 


